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نسانیة خطیرة ناتجة عن التفاعلات والعلاقات المترابطة بین الأفراد    ٕ .  تعد الجریمة ظاهرة اجتماعیة وا
دون مراعاة القیم  إلى تحقیقها بشتى السبل والوسائلفتضارب المصالح بینهم، وسعي البعض منهم 

لد بدورها تجاوزات قد تمس بمصالح وحقوق  ّ الخلقیة، أدى إلى طغیان الأنانیة على النفوس، والتي تو
  .الأفراد

ومن أجل تفادي مجتمع الغاب وسیاسة غلبة القوي على الضعیف وما یصاحب ذلك من هضم      
زاءات والعقوبات على كل شخص للحقوق وهتك للأعراض، ظهرت هناك تشریعات تسعى إلى توقیع الج

أنه لا  ة حتمیة لإجرامه، على اعتباریعد مجرما في نظر القانون والمجتمع، وبالتالي تكون العقوبة نتیج
جریمة بدون عقوبة، فطالما كان تحقیق الأمن والاستقرار مطلب تناشده كل المجتمعات عبر الأزمنة 

بط تنظم كیانه وتحمي أفراده من جهة، وتردع كل والأمكنة، ومن أجل ذلك كان لكل مجتمع أسس وضوا
  . شخص تخول له نفسه أن یخالف أو یتعدى على هذه المبادئ من جهة أخرى

ومن هذا المنطلق انبثقت فكرة العقوبة التي تختلف باختلاف جسامة الجریمة، حیث تنطوي العقوبة      
یعتبر السجن مقرا تنفذ من خلاله هذه العقوبة على عدة أشكال وصور بما فیها العقوبات السالبة للحریة، و 
  . التي تعد من أقصى العقوبات وأقساها وقعا على نفسیة الفرد

وقد كانت السجون صورة لكل ما هو غیر إنساني ورمزا للظلام والقسوة وممارسة كافة أشغال       
والمراقبة المشددة ، إلى جانب الإهانة والإذلال، التي تحط بكرامة الإنسان، حیث أن الإجراءات الصارمة 

سیاسة العزلة التي كانت تفرض على المساجین من شأنها أن تخلق اضطرابات نفسیة وسلوكیة لدیهم، 
عادة تأهیلهم هدفا قد یعد من المستحیلات ٕ   .مما تجعل من عملیة إصلاحهم وا

بجو اجتماعي، حیث الإصلاحات الحدیثة إلى خلق مؤسسات عقابیة، تتمیز  اتجهتومن أجل ذلك       
نزال  ٕ لم تعد العقوبة غایة في حد ذاتها، فبعدما أن كان دور السجن ینحصر في حبس المحكوم علیه، وا
أبشع العقوبات علیه، من أجل تحقیق الزجر والردع ظهرت عقوبات سالبة للحریة تعد المحور الذي تقوم 

صلاحیا یقوم على فكرة إعادة تربیة علیه السیاسة العقابیة الحدیثة، حیث تغیر دورها وأصبح تربو  ٕ یا وا
صلاحهم ٕ   .المحبوسین وا

وعلیه اتجهت معظم النظم العقابیة إلى الاهتمام بطرق وأسالیب المعاملة العقابیة لاسیما التربیة      
والتأهیل، ونظرا للتطورات التي عرفتها المنظومة التشریعیة في إطار إصلاح العدالة، تبنى المشرع 
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ى غرار التشریعات الأخرى إصلاحات عمیقة في هذا المجال، مست السجون كمؤسسات الجزائري عل
  .عقابیة بمرافقها وبنایاتها كما مست السجناء من خلال التكفل بحقوقهم وحفظ كرامتهم الإنسانیة

عادة إدماج المحبوسین  04-05هذا الإطار صدر قانون رقم  وفي    ٕ یتضمن قانون تنظیم السجون وا
بسیاسة عقابیة جدیدة قائمة على إصلاحات عدیدة أضفت علیها أهمیة من حیث أنها تنطوي الذي جاء 

على الضمانات التي یتمتع بها المحبوس داخل المؤسسة العقابیة بالإضافة إلى تدعیم الدور الفعال الذي 
  .ة العقابیةتقوم به هذه الأخیرة على اعتبارها الجهاز الذي تتجسد بواسطتها الأهداف الجدیدة للسیاس

صلاح السجناء         ٕ وتعد هذه الإصلاحات التي أخذ بها المشرع الجزائري في إطار عملیة تأهیل وا
محور دراستنا من خلال هذا البحث، ووفقا لذلك فإن معالجة الموضوع ستتم من خلال طرح إشكالیة 

ح منظومة ي إطار إصلاأساسیة تتمثل في ما هي أبرز الإصلاحات التي انتهجها المشرع الجزائري ف
  ؟السجون

سنحاول الإجابة عنها من خلال دراستنا، حیث اعتمدنا في ذلك على منهجیة قائمة  إشكالیة كلها     
بتبیان مواطن  ، وعلى المقارنةعلى التحلیل من خلال ابراز أهم النقاط التي جاء بها القانون الجدید

ذلك قمنا بتقسیم بحثنا هذا إلى فصلین، حیث سنتناول في الاختلاف بین القانون الجدید والقدیم، ووفقا ل
الفصل الأول نظام السجون في التشریع الجزائري، وسنتعرض في المبحث الأول إلى دراسة تنظیم 
المؤسسات العقابیة، وفي المبحث الثاني سنتطرق إلى أوضاع المحبوسین داخل المؤسسات العقابیة، أما 

، حیث سنتطرق في التشریع الجزائري لإصلاحات الواردة على نظام السجونالفصل الثاني سنقوم بدراسة ا
في المبحث الأول منه إلى آلیات إصلاح نظام السجون، أما في المبحث الثاني سنتعرض إلى أنظمة 

 .إصلاح السجون

  

 

  

 



 

 الفصل الأول

 نظام السجون في التشریع الجزائري
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  الفصل الأول

 نظام السجون في التشریع الجزائري

القواعد  تقتاضیهصة بالسجن والسجناء، وفقا لما تعد الجزائر من بین الدول التي سنت شرائع خا
النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، التي أقرتها الأمم المتحدة، وتطبیقا للقواعد المنصوص علیها في میثاق 

عادة تربیة المساجین في الجزائر إلى عام  ٕ  1972حقوق الإنسان، حیث یعود أول تنظیم یتعلق بالسجون وا
الجزائر وانفتاحها على العالم ،حیث صدر بعد استقلال )1(02-72والذي تضمنه نص الأمر رقم 

  .الخارجي، ولقد راعت نصوصه احترام الحریات الفردیة للأشخاص وكرست مبدأ المساواة في العقوبات

وأمام التغیرات الحتمیة التي شهدها الوضع الداخلي في البلاد وما عرفته البیئة الدولیة من تطورات 
رادة الجزائر في  ٕ عمد المشرع  ،إجراء إصلاحات عاجلة وجوهریةفي مجال حمایة حقوق الإنسان وا

حفظ كرامة السجین، فصدر بذلك تسمحت الإداریة، التي الجزائري إلى تحدیث الأطر القانونیة والآلیا
، والذي كان ولید إصلاحات جبارة، قامت بها الدولة الجزائریة في إطار إصلاح )2(04- 05القانون رقم 

وجه الخصوص، فكرست بذلك قواعد تهدف إلى إرساء سیاسة  قطاع العدالة ككل وقطاع السجون على
عادة التأهیل والإدماج الاجتماعي للمحبوسین ٕ   .عقابیة قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي وا

اخل المؤسسات العقابیة في وفیما یلي سوف نتعرض لتنظیم المؤسسات العقابیة وكذا أوضاع المحبوسین د
  .مبحثین

  

 

 

                                   
، یتضمن قانون تنظیم السجون 1972نة فبرایر س 16، موافق ل1391ة عام دي الحج 25، مؤرخ في 72/02أمر رقم )1(
 ٕ  .1972، سنة 15عدد  عادة تربیة المساجین، ج روا
لسجون ، یتضمن قانون تنظیم ا2005فبرایر  6موافق ل، 1425ذي الحجة عام  27مؤرخ في ، 04- 05قانون رقم )2(

عادة إدماج المحبوسین، ج ٕ  .2005، سنة 12ر عدد  وا
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  المبحث الأول

  المؤسسات العقابیة تنظیم

تعد العقوبات السالبة للحریة من بین الوسائل الأكثر استعمالا في التعامل مع الجریمة والأفعال الخارجة 
عن القانون، مما أدى بالضرورة إلى ظهور مؤسسات اجتماعیة، تنفذ من خلالها هذه العقوبات وهي التي 

التي تختلف بدورها باختلاف أصناف المجرمین و  ،أطلق علیها مصطلح السجون أو المؤسسات العقابیة
  .وباختلاف شخصیاتهم ودوافعهم

وفي المطلب  غوي والاصطلاحي في المطلب الأولوفیما یلي سنتعرض إلى تعریف السجن من جانبه اللّ 
سنتطرق إلى مراقبة وتنظیم الأمن أما في المطلب الثالث  ،عرض إلى أنواع المؤسسات العقابیةالثاني سنت

  .المؤسسات العقابیةفي 

  المطلب الأول

  نـــــــــــــــــــف السجــــــــــــــــــتعری    

بما في ذلك مراكز التدریب، إصلاحیات، مؤسسات عقابیة،  بها السجن اقترنلقد تعددت التعاریف التي 
  .وخلال مطلبنا هذا سنتعرض إلى تعریف السجن من جانبه اللغوي والاصطلاحي

غوي للسجنا: الفرع الأول   لتعریف اللّ

المجرمون أو  فیهیوضع وهو بذلك المكان الذي  ،)1(والحبسهو المنع، لحبسا ةعلىأنهلغلسجنف ایعر 
ویمكن للسجن أن یكون بیت أو مسجد  ،ل شخص یزج فیه حریة التصرف بنفسهك دالمتهمون، حیث یفق

وقد ورد لفظ السجن في القرآن الكریم في عدة آیات منها قوله تعالى في ،)2(أو مكان معد خصیصا للعقوبة
ّ مما یدعونني إلیه(: علیه السلامقصة یوسف   .)3()قل رب السجن أحب إلي

                                   
 .172. ، ص2010فهد یوسف الكساسبة، وظیفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهیل، دار وائل للنشر، عمان، )1(
 .208.، ص2005مبادئ علم العقاب، دار النهضة العربیة، مصر، عادل یحى، )2(
 )33الآیة (سورة یوسف، )3(
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 التعریف الاصطلاحي للسجن: الثانيالفرع 

مقیدة المعدة خصیصا لاستقبال المحكوم علیهم بعقوبات  ن اصطلاحا تلك المؤسسات العقابیةیقصد بالسج
من ممارسة متابعة حیاته بشكل عادي و و بموجبها المحكوم علیه من الخروج  وسالبة للحریة، حیث یحرم 

أي نشاط كان، والسجن كثیرا ما یقترن بعدة مفاهیم أخرى بما في ذلك الإصلاحیات، مراكز التدریب أو 
  .)1(مراكز إعادة التربیة والتأهیل

المحكوم علیهم، حیث تطور مفهوم  علىفیه العقوبات السالبة للحریة  كما یعتبر السجن المكان الذي تنفذ
رمون لینالوا جزاءهم فیها، إلى سجون حدیثة بعیدة كل جالسجن من حصن وقلعة وزنزانة، یساق إلیها الم

بعد أن تطور مفهوم العقاب من تعذیب بدني ومن فكرة الردع والزجر إلى فكرة  ،البعد عن هذا المفهوم
والتهذیب، فتطورت بذلك معاملة السجناء إلى رعایة إصلاحیة تهذیبیة تربویة مبنیة على أساس الإصلاح 

هذا ویعرف السجن أیضا على أنه المركز الذي تخصصه الدولة ،)2(إمكانیة إصلاح هذا الإنسان المجرم
  .)3(من أجل تنفیذ العقوبات أو التدابیر المانعة للحریة على السجین

ّ والمشرع الجزائري  ف السجن، على أنه مكان للحبس تنفذ فیه العقوبات السالبة والمقیدة للحریة بدوره قد عر
  .)4(الجهات القضائیة والإكراه البدنيوالأوامر الصادرة عن 

 ّ یقصد بكلمة محبوس في " :على أنه 04-05م من القانون رق 7ف المحبوس من خلال المادة كما عر
  ."يأو قرار قضائ ،أو حكم ،تنفیذا لأمر ،عه بمؤسسة عقابیةكل شخص تم إیدامفهوم هذا القانون، 

  

  
                                   

، 2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4جرام وعلم العقاب، طأسحق إبراهیم منصور، موجز في علم الإ)1(
 .175.ص

ي، في القضاء والبحث الإحصائي الجنائ، موسوعة علم الجریمة ت البكريأكرم عبد الرزاق المشهداني، نشأت بهج)2(
 .534. ، ص2009 د ب ن،ر الثقافة للنشر والتوزیع،والشرطة والسجون، دا

العقاب، دار وائل للنشر، محمد عبد الكریم العفیف، أصول علمي الإجرام و  ربیع، فتحي توفیق الفاعوري، عماد محمد)3(
 .191. ، ص2010عمان، 

 .، المرجع السابق04-05 من القانون رقم 5المادة ) 4(
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  المطلب الثاني

  أنواع المؤسسات العقابیة

لقد اتجهت السیاسة العقابیة الحدیثة إلى تصنیف المؤسسات العقابیة إلى أنواع متعددة ومتخصصة  
لتناسب جمیع فئات وطوائف المحكوم علیهم، وتتفق مع شخصیاتهم وظروفهم، حیث یتطلب إیداع كل 

ختلافهم في طائفة ضمن النوع الذي یناسبها من هذه المؤسسات، فیتم بذلك توزیع المحكوم علیهم وفقا لا
السن حیث یفصل الأحداث عن البالغین، ووفقا للجنس أین یفصل بین الرجال والنساء، كما یتم توزیعهم 

، وفیما یلي سنتعرض إلى أنواع المؤسسات العقابیة بما فیها )1(وفقا لمدة العقوبة وخطورة الجریمة
  .المؤسسات  والمراكز المتخصصة

  المؤسسات: الفرع الأول

تنقسم المؤسسات في البیئة المغلقة إلى ثلاثة أنواع تتمثل في مؤسسات الوقایة، مؤسسات إعادة      
  .التربیة ومؤسسات إعادة التأهیل

  مؤسسات الوقایة : أولا

المحبوسین مؤقتا، والمحكوم  لاستقبالتعرف مؤسسات الوقایة على أنها تلك المؤسسات المخصصة  
للحریة لمدة تساوي أو تقل عن سنتین، ومن بقي منهم لانقضاء مدة عقوبتهم  علیهم نهائیا بعقوبة سالبة

فإن  04-05من القانون رقم  1/أولا  28، وحسب المادة )2(سنتان أو أقل، والمحبوس لإكراه بدني
  . تتواجد بدائرة اختصاص كل محكمةمؤسسات الوقایة 

                                   
الثقافة ودار محمد أحمد المشهداني، أصول علمي الإجرام والعقاب في الفقهین الوضعي والإسلامي، دار العلمیة الدولیة )1(

 . 176 .ص ،2002للنشر والتوزیع، عمان، 
 .42. ، ص2009،فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین، دار الهدى، الجزائر، بریك الطاهر)2(
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تستقبل إلاّ المحكوم علیهم بعقوبة سالبة  فإن مؤسسات الوقایة كانت لا 72/02أما في ظل الأمر رقم  
أشهر أو  03أشهر أو من بقي منهم لإنقضاء عقوبتهم ) 03(للحریة لمدة تساوي أو تقل عن ثلاثة 

  .)1(أقل

ویكمن الهدف من هذا التعدیل، في تخفیف الضغط على الأنواع الأخرى من المؤسسات العقابیة       
  .)2(تبسبب الاكتظاظ وتفادي كثرة التحویلا

  مؤسسات إعادة التربیة: ثانیا

فإن مؤسسات إعادة التربیة تتواجد بدائرة اختصاص المجالس القضائیة  2/أولا 28حسب نص المادة     
وتستقبل المحبوسین مؤقتا، والمحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة تساوي أو تقل عن خمس سنوات 

ات أو أقل، والمحبوسین لإكراه بدني، في حین أنه في ظل سنو ) 05(ومن بقي منهم لانقضاء عقوبتهم 
  .26/2كانت المدة تساوي أو تقل عن سنة، وذلك وفقا لنص المادة  72/02الأمر رقم 

  مؤسسات إعادة التأهیل: ثالثا

، المحبوسین المحكوم علیهم بعقوبة تفوق 3/أولا 28تستقبل مؤسسات إعادة التأهیل وفقا لنص المادة     
سنوات، ومعتادي الإجرام والخطرین مهما تكن المدة المحكوم بها علیهم، والمحكوم علیهم بالإعدام     ) 05(

أهیل تستقبل المحكوم علیهم الذي كانت بموجبه مؤسسة إعادة الت 72/02وذاك على خلاف الأمر رقم 
بعقوبة السجن والجانحین المعتادین مهما كانت مدة العقوبة الصادرة بحقهموذلك وفقا لما جاء في مضمون 

  . 26/3المادة 

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم هذا التنوع في المؤسسات العقابیة، إلاّ أن ترتیب المحبوسین وتوزیعهم       
ل به بصورة كلیة، بسبب الاكتظاظ وضیق المؤسسات العقابیة وطریقة بنائها  بالطرق العلمیة غیر معمو 

كون أغلبها قد بنیت في الفترة الاستعماریة من أجل تحقیق أغراض  أمنیة بحتة تخالف تلك الأهداف التي 

                                   
 .، المرجع السابق72/02من الأمر رقم  26/1ر المادة أنظ)1(
 .42. بریك الطاهر، المرجع السابق، ص)2(
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ترمي إلیها السیاسة الإصلاحیة الحدیثة، وفي إطار برنامج إصلاح قطاع السجون تم تسجیل عدة عملیات 
  .)1(لبناء مؤسسات عقابیة حدیثة تستجیب للمعاییر الدولیة

  المراكز المتخصصة : الفرع الثاني

عملا بالمبدأ الدولي القاضي بوجوب التفرقة بین فئات المحبوسین والسجناء، المستمد من القواعد       
سلامتهن الجسدیة  النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء، فإنه یجب فصل النساء عن الرجال من أجل ضمان

  .حیث لا تفتش امرأة إلا من طرف امرأة

كما یجب فصل الأحداث عن البالغین انطلاقا من فكرة تفرید العقوبة، التي یتم من خلالها معاملة كل     
، وهو ما سنوضحه في )2(فئة بما یتلاءم وظروفها، مع تحدید أسلوب التهذیب والإصلاح الخاص بها

  .حداثنتعرض لكل من المراكز المتخصصة للنساء والمراكز المتخصصة للأسدراستنا الآتیة حیث 

  لنساءالمراكز المتخصصة ل: أولا

یواء النساء       ٕ یستفید عنصر النسوة من الإقامة في مراكز خاصة بالنساء، تختص باستقبال وا
والمحبوسات لإكراه المحبوسات مؤقتا، والمحكوم علیهن نهائیا بعقوبة سالبة للحریة مهما كانت مدتها، 

  .)3(بدني

  لأحداثالمراكز المتخصصة ل: ثانیا

یستفید الأحداث على غرار فئة النساء من مراكز خاصة بهم، یراعي من خلالها طبیعة تركیبتهم      
مكانیة إدماجهم بسهولة في المجتمع، وتنص المادة  ٕ مراكز : " على أنه 2/ثانیا 28وضعف عقولهم وا

سنة، ) 18(صة لاستقبال الأحداث الذین تقل أعمارهم عن ثماني عشرةمتخصصة للأحداث، مخص
ویوجد على ."بة سالبة للحریة مهما تكن مدتهابعقو نهائیا المحبوسین مؤقتا، والمحكوم علیهم 

                                   
أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون الجنائي، ؛)دراسة مقارنة(السیاسة العقابیة في القانون الجزائري خوري عمر، )1(

 .255.، ص2008جامعة الجزائر، 
 .192.المرجع السابق، صمحمد عبد الكریم العفیف، عماد محمد ربیع، فتحي توفیق الفاعوري، )2(
 .، المرجع السابق04- 05القانون رقم  من 1/ثانیا 28أنظر المادة )3(
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ومركز قدیل ) ولایة بومرداس(ثلاث مراكز للأحداث تتمثل في مركز سطیف، تجلابین  المستوىالوطني
  .)1(بولایة وهران

ّ فئة النساء والأحداث بمراكز متخصصة، إلاّ أنه أجاز من خلال المادة       والمشرع بالرغم من أنه خص
تخصیص بمؤسسات الوقایة ومؤسسات إعادة التربیة، أجنحة منفصلة  04-05من القانون رقم  29

مهما تكن مدتها  لاستقبال المحبوسین مؤقتا من الأحداث والنساء، والمحكوم علیهم بعقوبة سالبة للحریة
  .زوموذلك عند اللّ 

  المطلب الثالث

  في المؤسسات العقابیة منالمراقبة وتنظیم الأ

تعد السجون الآمنة والمنظمة عنصر كفیل یجعل من أي نظام إصلاحي سلاح فعال ضد الجریمة، كما 
ر الأمن مستوى الجریمة من منطلق الطریقة التي یعامل بها السجناء، على اعتبا تخفیضتساهم في 

، وهو ما )2(داخل الوسط العقابي والانضباطوالمراقبة من الإجراءات التي من شأنها أن تحقق الاستقرار 
ول، وفي الفرع ة المؤسسات العقابیة في الفرع الأسنوضحه في دراستنا التالیة، حیث سنتعرض لمراقب

  .الثاني سنتطرق إلى تنظیم الأمن فیها

  ت العقابیةمراقبة المؤسسا: الفرع الأول

لقد سعى المشرع الجزائري إلى وضع أجهزة مراقبة تتصدى لكل خرق للقوانین أو سوء تسییر، حیث      
من القانون  33/1، وقد نصت المادة )3(یتم بموجبها الإبلاغ عن كل تجاوز قد یمس میدان تنظیم السجون

لنساء والمراكز المتخصصة ل تخضع المؤسسات العقابیة والمراكز المتخصصة" : على أنه 04- 05رقم 
  :إلى مراقبة دوریة یقوم بها قضاة، كل في مجال اختصاصه للأحداث

  .قلتحقیق، مرة في الشهر على الأالقاضي و  ،حداثوقاضي الأ ،وكیل الجمهوریة-
                                   

 .161.، ص2010لعروم أعمر، الوجیز المعین لإرشاد السجین، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، )1(
، المركز الدولي لدراسة السجون، 2بة حقوق الإنسان في تسییر السجون، ترجمة  تارزوتي فاروق، طأندرو كویل، مقار )2(

 .73.، ص2009لندنن 
 .166.لعروم أعمر، المرجع السابق، ص)3(
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  .على الأقل )3(رئیس غرفة الاتهام، مرة كل ثلاثة أشهر-

  ."أشهر على الأقل )3(والنائب العام، مرة كل ثلاثة ،رئیس المجلس القضائي-

ویلتزم كل من رئیس المجلس القضائي والنائب العام بتحریر تقریر دوري مشترك، كل ستة أشهر یتضمن 
، ویوجه التقریر إلى وزیر العدل، مع الإشارة فیه )1(النتائج المتوصل إلیها من خلال زیارتهم و مراقبتهم

في السجون بصفة مفصلة، بالإضافة إلى إبراز النقائص والتجاوزات المسجلة مع ذكر إلى الحالة السائدة 
  .)2(ما أتخذ من إجراءات إداریة وقضائیة

كما یمكن لرئیس المجلس القضائي والنائب العام تقدیم اقتراحات تهدف إلى ضمان المراقبة الإداریة       
دماجهم اجتماعیا، وذلك  للمؤسسات العقابیة، ومتابعة نشاطها وتكریس آلیات ٕ لإعادة تربیة المحبوسین وا

حیث تقوم هیئات الرقابة بموجبها، بالعمل تحت إشراف 04-05من القانون رقم  34وفقا لنص المادة 
السلطة الوصیة على ضمان المراقبة الإداریة للمؤسسات العقابیة ومتابعة نشاطها ودعم آلیات إعادة تربیة 

د تن   .ظیم هیئات الرقابة ومهامها وسیرها عن طریق التنظیمالمحبوسین، كما یحدّ

ا فیما      ّ نه یتعین على الوالي أن یقوم بزیارتها بصفة شخصیة مرة یخص زیارة المؤسسات العقابیة، فإ أم
واحدة في السنة على الأقل، وتخص الزیارة المؤسسات العقابیة المتواجدة بإقلیم الولایة وذلك حسب نص 

 .04- 05انون رقم من ق 35المادة 

وتتم عملیة المراقبة عن طریق تفتیش وسائل أمن المؤسسات وكیفیات أداء الخدمة من طرف الموظفین،   
إلى جانب التأكد من وضعیة المتهمین المتواجدین في حالة الحبس الاحتیاطي والاستماع إلى المساجین 

یة الأوامر بالحبس الصادر عن قضاة الذین یتقدمون بالشكاوي، كما ینصب التفتیش على مراقبة صلاح
  .)3(التحقیق في شأن المساجین

د  والملاحظ أن المشرع الجزائري، قد أولى أهمیة قصوى لعملیة مراقبة المؤسسات العقابیة، حیث حدّ
الأشخاص الملزمین بمراقبة المحبوسین دوریا، وظروف معیشتهم داخل المؤسسات العقابیة، إلى جانب 

                                   
 .، المرجع السابق04-05من القانون رقم  33/2أنظر المادة )1(
 .165.، ص2010الجامعیة، الجزائر،، دیوان المطبوعات 2الموجز في علم العقاب، طدردوس مكي، )2(
 .74. أندرو كویل، المرجع السابق، ص)3(
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الاحتباس والتأكد من مطابقتها لمقاییس الصحة والأمن، وذلك من طرف أشخاص من أعلى معاینة أماكن 
المستویات في وزارة العدل، ولهم مؤهلات وكفاءات تخولهم من اكتشاف الأخطار والنقائص قبل فوات 

لمفروضة الأوان، كما یمكنهم أن یقدموا حولها ملاحظات واقتراحات في تقاریرهم الدوریة، كما أن الرقابة ا
على المؤسسات العقابیة تحفز الإدارة والهیئات المكلفة بإعداد وتطبیق البرامج التربویة والتأهیلیة، على 

  .)1(القیام بمهامها على الوجه المطلوب

  تنظیم أمن المؤسسات العقابیة : الفرع الثاني

لعقابیة، لذلك یتولى موظفو یعد الأمن من أبرز الإجراءات التي تحقق النظام والانضباط داخل المؤسسة ا
السجون مهمة حفظ الأمن والنظام تحت سلطة المدیر، الذي یسعى بدوره إلى خلق نوع من التوازن بین 
الأمن والمراقبة لتحقیق العدالة، والحفاظ علیها، حیث أنه من الخطأ الاعتقاد أن معاملة السجناء بإنسانیة 

  .)2(قد یؤدي إلى انخفاض الأمن والمراقبة

من  37/1وقد نظم المشرع الجزائري إجراءات الأمن داخل المؤسسات العقابیة، حیث نصت المادة       
مهمة  ،یتولى موظفو المؤسسات العقابیة تحت سلطة المدیر: " على أنه 04-05القانون رقم 

م المشرع مدیر المؤسسة العقابیة عند ع ."ام والأمن داخل المؤسسة العقابیةحفظالنظ ّ دم التحكم كما ألز
في الأمن داخل المؤسسة بواسطة الموظفین العاملین تحت سلطته، أن یخطر فورا مصالح الأمن لاتخاذ 

، ولا یجوز للقوة العمومیة التدخل في المؤسسة )3(تدابیر وقائیة وأن یشعر وكیل الجمهوریة والنائب العام
عمول بها، عن الوالي بناء على طلب من العقابیة إلا بموجب تسخیرة صادرة وفقا للقوانین والأنظمة الم

النائب العام، كما یجوز لوزیر العدل أن یقرر وقف العمل بالقواعد العادیة لمعاملة المحبوسین في حالة ما 
وذلك وفقا لأحكام  إذا كانت المؤسسة العقابیة مهددة في أمنها، بسبب تمرد أو عصیان أو أي ظرف آخر،

  .04-05 من القانون رقم 39و 38المادة 

من  40وفي إطار حفظ الأمن والنظام داخل المؤسسات العقابیة، فوفقا لما جاء في مضمون المادة     
فإنها تزود بالأسلحة والذخیرة وجمیع الوسائل الأمنیة، ووسائل الدفاع بهدف التصدي  04-05القانون رقم 

                                   
 .166. دردوس مكي، المرجع السابق، ص)1(
 .75. كویل، المرجع السابق، صو أندر )2(
 .، المرجع السابق04-05من القانون رقم  37/2أنظر المادة )3(
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جوز لموظفي المؤسسات العقابیة استعمال للحالات الخطیرة والطارئة، وبالنسبة  لاستخدام السلاح فإنه لا ی
جوء إلى استخدام القوة اتجاه المحبوسین إلاّ في الحالات القصوى، التي یتعطل فیها  السلاح الناري، أو اللّ
النظام وتفشل فیه كافة التدخلات سواء الفردیة أو الجماعیة، وفي حالة الدفاع المشروع أو التصدي لحالة 

  .04-05رقم  القانون من 41نصت علیه المادة قا لما التمرد، وهذا وف

لا یجوز :" من القواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء على أنه 54/1وفي هذا السیاق نصت القاعدة       
لموظفي السجون أن یلجؤوا إلى القوة، في علاقتهم مع المسجونین، إلا دفاعا عن أنفسهم أو حالات 

متناع السلبي لأمر یستند إلى القانون أو الأنظمة، بالایة بالقوة أو محاولة الفرار أو المقاومة الجسد
وعلى الموظفین الذین یلجؤون إلى القوة ألا یستخدموها إلا في أدنى الحدود الضروریة وأن یقدموا فورا 

  .)1("تقریرا عن الحادث إلى مدیر السجن

الحالات التي یجوز فیها لموظفي المؤسسة العقابیة  04-05من القانون رقم  42وأضافت المادة       
استعمال القوة ضد المحبوس إلى جانب الحالات السابقة، حالة العنف أو العدوانیة التي قد تصدر عن 

بیر وقائیة، وذلك وفقا لما المحبوس أو حالة محاولة الانتحار أو فقدانه لقواه العقلیة، حیث یتم اتخاذ تدا
  .  04-05من القانون رقم  42نصت علیه المادة 

جراءات الأمن والمراقبة القصوى من طرف        ٕ وتجدر الإشارة إلى أن الإفراط في تسلیط تدابیر وا
موظفي المؤسسات العقابیة من شأنه أن یؤدي إلى فرض وسائل أمنیة ظالمة تتناقض مع الهدف المتوخى 

عادة التأهیلمن العق ٕ   )2(وبة، مما یعیق عملیة الإصلاحوا

  

  

                                   
یتضمن  1977مایو  13المؤرخ في )  62-د( 2076وقرار  1957یولیه /تموز 31المؤرخ في ) 24- د( 163قرار )1(

القواعد الدنیا لمعاملة السجناء، مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 
  .1955جنیف، عام 

www.edu,hunaurts/arab/b.034.html 
24/02/2013 

 .76. أندرو كویل، المرجع السابق، ص)2(
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  المبحث الثاني

 أوضاع المحبوسین داخل المؤسسات العقابیة

على النظام طلع المحبوس بمجرد دخوله المؤسسة العقابیة، یتوجب على إدارة المؤسسة العقابیة أن ت   
یتمتع بها إضافة إلى الواجبات التي والقواعد التأدیبیة ومختلف الحقوق التي  ،الخاص بالمساجین من فئته

حتباس ناولنا في المطلب الأول أنظمة الات،ستقع على عاتقه، انطلاقا من هذا قسمنا مبحثنا إلى مطلبین
ّ  ،داخل المؤسسة العقابیة حقوق وواجبات المحبوسین والتدابیر  سنتعرض إلىا في المطلب الثاني أم

  .المترتبة على مخالفتهاالتأدیبیة 

  الأول المطلب

  أنظمة الاحتباس داخل المؤسسات العقابیة

تصال فیما المحبوسین ببعضهم البعض ومدى الا علاقةلاحتباس على أساس تتعدد أنظمة ا       
في المؤسسات العقابیة والتمثلین ، لذلك فالتاریخ العقابي یكشف لنا وجود نظامین أساسیین طبقا )1(بینهم

  .فیما یلي سنتعرض الیهما بالتفصیلو  ،في النظام الجمعي والانفرادي

 النظام الجمعي: الفرع الأول

: التي نصت على أنه 45/1عتمد المشرع الجزائري على النظام الجمعي من خلال المادة ا      
إذ  ."یطبقنظام الاحتباس الجماعي في المؤسسات العقابیة، وهو نظام یعیش فیه المحبوسون جماعیا"

یة، حیث یقوم هذا یعد النظام الجمعي من أقدم الأنظمة المطبقة وأكثرها استعمالا داخل المؤسسات العقاب
الجمع بین السجناء خلال النهار واللیل في قاعات مخصصة ومرقمة وواسعة تختلف  أساس النظام على

التهویة وتكون بنایاتها و نارة مساحتها باختلاف مساحة المؤسسة العقابیة، كما أن هذه القاعات مزودة بالإ

                                   
، 2000معارف، الإسكندریة، ، علم الإجرام وعلم العقاب، منشأة الالشاذليمد زكي أبو عامر، فتوح عبد االله مح)1(

 .217.ص
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 یعني الخلط بین ، لكن ذلك لا)1(عالیة تفوق البنایات العادیة وذلك تطبیقا للمعاییر الدولیة المعمول بها
بل یخصص لكل فئة مكانا منعزلا  ،بین المتهمین والمحكوم علیهمالرجال والنساء، بین البالغین والأحداثو 

السن والنوع في كرة تصنیف المحبوسین على أسس طبیعیة متمثلة عن الآخرین، فهذا النظام یأخذ بف
  .)2(لبشريا

ي بنایات كما یعتبر النظام الجمعي من أبسط الأنظمة لقلة نفقاته وسهولة تطبیقه، فیمكن لكل دولة أن تبن 
ویة ، إضافة إلى كل هذا فالنظام الجمعي یسهل إعداد وتنفیذ البرامج الترب)3(واسعة دون تجهیزات خاصة

للجمیع بما في ذلك التعلیم، التهذیب، العمل والتأهیل، كما له دور فعال في الحفاظ على صحة المسجون 
العقلیة والنفسیة إذ یساهم في تجنیب المحبوس الشعور بالوحدة والاضطرابات العقلیة وذلك نظرا لتوافق 

  .)4(مع بني جنسه ، فالإنسان بطبعه یمیل إلى العیشیةطبیعة البشر الالنظام الجمعي مع 

لعیوب، فهذا لكن بالرغم من المزایا التي یحققها النظام الجمعي إلا أنه لم یسلم من الانتقادات وا       
صلاح المسجون بل عكس ذلك فقد یكون مصدر خطر كبیر علیه، فالاختلاط بین النظام لا یساعد في إ

، كما )5(بتأثیر السجین الفاسد على السجین الصالحالسجناء یؤدي إلى الإفساد الخلقي والاجتماعي وذلك 
أن هذا النظام یحول المؤسسة العقابیة إلى مدرسة لتلقین المجرمین المبتدئین الإجرام على أیدي أكبر 

  .)6(المجرمین، وأخطرهم الأمر الذي یساعد في انشاء عصابات اجرامیة بعد الخروج من السجن

كثر انتشارا في العالم، فلا أنه یبقى النظام الأ هة للنظام الجمعي إلاّ رغم مختلف الانتقادات الموج      
یمكن استبعاده واهداره بل یمكن الإبقاء علیه بتجنب العیوب التي تشوبه كتخفیض عدد المجموعات فیه 

                                   
(1) BETAHAR touati, organisation et système pénitentiaire en droit algérien, 1ere édition, 
office national destravaux éducatifs,Alger , 2004, p.29. 

 .532. أكرم عبد الرزاق المشهداني، نشأت بهجت البكري، المرجع السابق، ص)2(
 .110. دردوس مكي، المرجع السابق، ص)3(
 .176. أسحق ابراهیم منصور، المرجع السابق، ص)4(
 .218. محمد زكي أبو عامر، فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص)5(
؛ مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاة، في ظل السیاسة العقابیة الجدیدةدور المؤسسة العقابیة ، ریباش مریمط)6(

 .27. ، ص2008الدورة السادسة عشر، 
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كون هذه العیوب ترجع إلى وظیفة السجون في العصر الذي ظهر  ،إلى حد معقول وذلك بالتأطیر الجید
  .)1(النظام فیه هذا

  نظام الاحتباس الانفرادي: الفرع الثاني

النظام الانفرادي من أصل كنسي مرتبط بمفهوم الجریمة في الدیانة المسیحیة، فالجریمة تستوجب        
العزلة هي السبیل الأمثل لتحقیق ذلك،فالنظام الانفرادي ، و التوبة والاستغفار إلى االله للتكفیر عن الذنب

العزل التام بین المسجونین لیلا ونهارا، فكل سجین یستقیل في زنزانة  ،جمعي فمن ممیزاتهعكس النظام ال
فالنظام الانفرادي یهیأ  للمحبوس وسطا صالحا وحیاة مستقلة تتیح له  ،خاصة به منعزلا عن باقي النزلاء

جل لمسجون من أبالتالي تحقیق الغایة المرجوة في إصلاح ا ،فرصة مراجعة الذات والندم على الجریمة
  إعادة إدماجه في المجتمع

ما یساعد النظام الانفرادي على منع انتقال عدوى الإجرام من المجرمین المحترفین إلى المجرمین ك      
أن هذا النظام صعب التنفیذ خصوصا في حالة زیادة عدد  ویتكفل بتفرید تنفیذ العقاب، إلاّ  ،المبتدئین

  .)2(الیف ولا یسهل تطبیق برامج العمل داخل المؤسسة العقابیةالمحبوسین، كما أنه باهظ التك

تطبیق النظام  الانفرادي لیلا  ومن أجل تفادي مساوئ النظام الانفرادي قام المشرع الجزائري باللجوء إلى 
التي نصت  04-05من القانون رقم  45/2وهذا وفقا لما جاء في المدة  ،ستثناء عن النظام الجمعيكا

ویكون  ،عندما یسمح به توزیع الأماكن ،ویمكن اللجوء إلى نظام الاحتباس الانفرادي لیلا": على أنه
امتیاز  فاللجوء إلى النظام الانفرادي لیلایعد."ومفیدا في عملیة إعادة تربیته ،ملائما لشخصیة المحبوس

دة تربیته و لصالح المحبوس یمنح من طرف إدارة المؤسسة العقابیة بهدف مساعدة المحبوس على إعا
، فإنه یتم فصل المحبوس 04-05من القانون رقم 47 ، ووفقا لما جاءت به المادة)3(تحسین جو إقامته

على طلبه أو بأمر من  في نظام الاحتباس الانفرادي بناءویتم وضعه  ،عن باقي فئات المحبوسین مؤقتا
لا یلزم بارتداء البذلة  بوس مؤقتاجراءات الجزائیة، فالمحوذلك وفقا لقواعد قانون الإ ،قاضي التحقیق

الجزائیة ولا بالعمل إلا ما تقتاضیه نظافة المؤسسة، كما یستفید المحبوس المبتدئ من ظروف إیواء 

                                   
  .111.دردوس مكي، المرجع السابق، ص)1(
 .176. یم منصور، المرجع السابق، صأسحق إبراه)2(
 .117. لعروم أعمر، المرجع السابق، ص)3(
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 48، وهذا طبقا لما ورد في نص المادتین خاصة، فله مثلا أن یطلب الانفصال عن باقي المحبوسین
 .من القانون الجدید 49و

على كل من المحكوم علیه  یقع أساسا لیلا ونهارا،فإنه لزام ووجوبظام الانفرادي كإلنسبة لتطبیق النأما با
سنوات والمحبوس الخطیر،  المحكوم علیه بالسجن المؤبد على أن لا تتجاوز مدة العزلة ثلاثة بالإعدامو 

یرا وأخ ،على مقرر یصدره قاضي تطبیق العقوبات كتدبیر وقائي بالوضع في العزلة لمدة محددة بناء
على رأي طبیب المؤسسة  بناء المحبوس المریض أو المسن یطبق علیه النظام الانفرادي كتدبیر صحي

  .)1(العقابیة

قام بإدراج النظام التدریجي من  72/02وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري في ظل الأمر رقم       
  .04-05ي القانون رقم ضمن أنظمة الاحتباس، في حین أنه لم یذكره ف 33خلال المادة 

  المطلب الثاني

 ق وواجبات المحبوسین والتدابیر التأدیبیة حقو

شرح وتحدید ما له من حقوق وما علیه من  ، تقتضيإن وضعیة المحبوس داخل المؤسسة العقابیة       
وخلال مطلبنا هذا  ،إضافة إلى مختلف التدابیر التأدیبیة المترتبة على الإخلال بهذه الواجبات ،واجبات

  .بالتعرض لكل عنصر بالتفصیل منقو س

  حقوق المحبوسین: الفرع الأول

إنسانیة حفاظا على كرامتهم، بمعاملة المحبوسین بطرق  توصي كل الهیئات والمؤتمرات الدولیة في العالم
على هذا و     .)2(توصي بعدم الإفراط في حقوقهم الوطنیة مهما بلغت جسامة الجریمة التي اقترفوهاكما 

ول یتمثل في حقوق المحبوسین بصفتهم ق المحبوسین إلى قسمین، القسم الأالأساس قمنا بتقسیم حقو 
  .مواطنین والتي سندرجها فیما یلي إنسانیین والقسم الثاني یتمثل في حقوق المحبوسین بصفتهم

  

                                   
 .، المرجع السابق04-05القانون رقم من  46أنظر المادة )1(
 .121. دردوس مكي، المرجع السابق، ص)2(
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  حقوق المحبوسین بصفتهم إنسانیین: أولا

المحبوس ومعاملته على أنه كائن بشري دون  احترامن على وجوب حث الإعلان العالمي لحقوق الإنسا 
اضطهاده وتعذیبه والمساس بحقوقه، الأمر الذي كرسته المواثیق الدولیة والدساتیر، بما في ذلك الدستور 

یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضدالحقوق "منهعلى أنه  35 الجزائري حیث نصت المادة
، ومن هذا المنطلق یتوجب على إدارة )1("ا یمس سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة والحریات وعلى كل م

  .المؤسسة العقابیة أن تراعي الحقوق الإنسانیة للسجین على الرغم من أنه مجرم

تلقي  والمراسلات والاتصال عن بعد،من بین هذه الحقوق نذكر الرعایة الصحیة، الزیارة والمحادثة و      
  :الأموال، تقدیم الشكاوي والتظلمات والتي سنشرحها فیما یلي

    الرعایة الصحیة- 1

إذ كانت السجون في تشغل الرعایة الصحیة للمحبوسین حیزا كبیرا في السیاسة العقابیة الحدیثة،       
وقلة التغذیة  هتمام بالنظافة العامة، خصوصا مع قلة الانتشار مختلف الأمراض والأوبئةالقدیم مكان لا

، لذا عمل المشرع الجزائري على تشدید )2(هذا ما أثر سلبا على عملیة إعادة تربیة وتأهیل المسجونین
نظرا للدور الذي تلعبه هذه الأخیرة في إصلاح  ،وجوب الاعتناء بالسجناء خاصة من الناحیة الصحیة

عداده للاندماج في المجتمع بعد الإفراج ٕ من  57/1، وقد نصت المادة )3(عنه وتأهیل المحكوم علیه وا
فالرعایة  ."الحق في الرعایة الصحیة مضمون لجمیع فئات المحبوسین" : على أنه 04-05القانون رقم 

الصحیة بكل ما تتضمنه من أبعاد مضمونة لجمیع فئات المحبوسین دون استثناء، فلكل سجین الحق في 

                                   
، لسنة 76، ج ر عدد 1996دیسمبر  07مؤرخ في  438-96صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996دستور ج ج )1(

 19- 08، معدل بقانون رقم 2002، لسنة 25، ج ر عدد2002أفریل  10مؤرخ في  03-02، متمم بقانون رقم 1996
 .2008، لسنة 63، ج ر عدد 2008نوفمبر  15مؤرخ في 

 .220. عماد محمد ربیع، فتحي توفیق الفاعوري، محمد عبد الكریم العفیف، المرجع السابق، ص)2(
نظرة على قانون السجون الجزائري، جامعة محمد بوضیاف، : مصطفى شریك، بحث في نظام السجون في الجزائر(3)

  .15. الجزائر، ص
http://www.mn 940.Net/forum/forum 29/ thread7192. Html 
27/05/2013 
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أو النفسیة أو الجسدیة، وأهم ما نص علیه العهد  التمتع بصحة جیدة من جمیع النواحي سواء العقلیة
حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى یمكن  ،الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

 .ویتم تحقیق ذلك بالوقایة والعلاج، )1(بلوغه من الصحة البدنیة والنفسیة

  الوقایة-أ 

 04-05لذلك حرص المشرع الجزائري من خلال القانون رقم  ،یقال أن الوقایة خیر من العلاج      
،لذلك )2(والأوبئة المعدیة صابة المحكوم علیه بالأمراضولة دون إللحیل ،على توفیر أسالیب وقائیة مختلفة

یشترط في المؤسسة العقابیة باعتبارها مكانا لرعایة المحكوم علیه واصلاحه وتأهیله أن تقام بنایاتها على 
ل الفن الهندسي لتشمل أماكن مخصصة للعمل وأخرى للتعلیم والاطلاع الثقافي، أماكن للترفیه حسب أصو 

ن مهیأة قضاء أوقات الراحة وأماكن للنوم، لذا یجب الفصل بین هذه الأماكن وأن تكو رسة الریاضة و ومما
عدد كافي من  وفر على شروط التهویة والإضاءة والتدفئة،وأن تتوفر علىتتلمواجهة تقلبات الطقس و 

، ویتوجب )3(دورات المیاه وأماكن الاستحمام إضافة إلى تخصیص سریر وأغطیة كافیة للنوم لكل سجین
كما یلزم بنظافة جسمه وملابسه بصورة دوریة ومستمرة  لذي ینام فیه،على هذا الأخیر تنظیف المكان ا
  .)4(اضافة إلى نظافة مرافق المؤسسة

أهم عناصر الوقایة، لذلك یسهر طبیب المؤسسة العقابیة على الجوهریة و فة من القواعد الصحیة فالنظا 
الجماعیة داخل أماكن الاحتباس، كما یتفقد الهیاكل الداخلیة قواعد الصحة والنظافة الفردیة و  مراعاة

 ة من شأنها الإضرار بصحة المحبوسللمؤسسة العقابیة فإذا تعین وجود نقائص أو أیة حالة غیر عادی
من أجل أن یتمكن هذا الأخیر من اتخاذ كل التدابیر اللازمة  ه إخطار مدیر المؤسسة العقابیةلییتوجب ع

لك بالتنسیق مع طبیب المؤسسة والسلطات تشار الأمراض والأوبئة المعدیة وذللوقایة من ظهور وان
كما یقوم طبیب المؤسسة العقابیة والأخصائي النفسي بفحص المحبوس من الناحیة  ،)5(العمومیة المؤهلة

                                   
 .57. المرجع السابق، ص ندرو كویل،أ)1(
 ؛04-05أسالیب وآلیات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین في ظل القانون رقم هشماوي عبد الحفیظ، لطرش عمار، )2(

 .10.، ص2005/2008مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاة، الدفعة السادسة عشر،الجزائر،
 .262، 261. ، ص2009، دار النهضة العربیة، د ب ن، )النظریة التطبیقیة(أحمد محمد بونة، علم الجزاء الجنائي  (3)

 .344. ، صالمرجع السابقخوري عمر، )4(
 .،المرجع السابق04- 05من القانون رقم  62و 60 أنظر المادتین)5(
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بهدف  دعت الضرورة لذلككلما سسة العقابیة وعند الإفراج عنه و بمجرد دخوله المؤ  ،الجسدیة والنفسیة
س، تمكن إدارة المؤسسة من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما في ذلك تقدیم الإسعافات الضروریة للمحبو 

 58 ة، وهذا وفقا لما نصت علیه المادتینلوقایته من الأمراض المعدی ضاعه للتلقیح والتحالیل المختلفةواخ
  .04-05من القانون رقم  59و

كما تشمل الوقایة الصحیة غذاء المحبوس باعتباره من الاحتیاجات الجوهریة للإنسان لذا یتوجب على  
مختلف الأمراض ء لضمان عدم معاناتهم من الجوع و كل السجناادارة السجون توفیر شراب و طعام كافي ل

المقدمة للمحبوس متوازنة وذات لك یجب أن تكون الوجبة الغذائیة لذ ،)1(كفقر الدم الناتج عن سوء التغذیة
أن تقدم في أوقات منتظمة خلال الساعات و  )2(قیمة غذائیة كافیة من بروتینات وفیتامینات وسكریات

الوجبة التي یعدها المحبوسین المسخرین لهذا العمل داخل السجن وفقا لقائمة الوجبات المعتادة، وهي 
محبوس المریض من نظام غذائي إذ یستفید ال ،الأسبوعیة المبرمجة من طرف طبیب المؤسسة العقابیة

 هذا ماذاء متوازن ورعایة طبیة مستمرة و كما تستفید المحبوسة الحامل من غ ،)3(على أمر طبي بناء
  .04-05من القانون رقم  50نصت علیه المادة 

بطائفة المحبوسین المضربین عن الطعام والرافضین  04- 05هتم المشرع في ظل القانون رقم وقد ا
من هذا القانون فإنه یتوجب على كل  64للعلاج تحت حق الرعایة الصحیة، فوفقا لما نصت علیه المادة 

ا مكتوبا لمدیر المؤسسة أن یقدم تصریح ،رفض العلاجمحبوس یرغب في الإضراب عن الطعام أو ی
من أجل اتخاذ التدابیر الصحیة اللازمة، وكإجراء وقائي  فیه الأسباب الدافعة له لذلك، یبین العقابیة

یوضع المحبوس المضرب عن الطعام  في النظام الانفرادي وفي حالة تعدد المضربین یتم وضعهم تحت 
  .المتابعة الطبیة

  

  

                                   
 .53، 52. أندرو كویل، المرجع السابق، ص)1(
 .، المرجع السابق04-05من القانون رقم  63أنظر المادة )2(
 .41. ریباش مریم، المرجع السابق، صط)3(
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  العلاج  -ب 

قایة تسبق وقوع الحالة المرضیة ذا كانت الو ، فإیعتبر العلاج الشق الثاني من الرعایة الصحیة       
، فعلاج المحكوم علیه من )1(تعمل على تجنب وقوعها، فإن العلاج یكون في مرحلة الإصابة بالمرضو 

اعداده للتجاوب مع برامج اعادة مختلف الأمراض التي یعاني منها من شأنه أن یساهم بشكل كبیر في 
بالتالي  ،لاعتبار المرض من بین العوامل الدافعة إلى الإجرام ،التربیة والتأهیل داخل المؤسسة العقابیة

لذلك  ،)2(جرامستئصال هذا العامل الدافع إلى الإالعنایة بالسجین من الجانب الصحي ومعالجته یمكن ابف
كتوفیر العلاج المناسب  ،د الوسائل الواجب اتخاذها عند ثبوت المرضتقوم إدارة المؤسسة العقابیة بتحدی

للمحبوس من خلال الخدمات الطبیة المتوفرة في مصحة المؤسسة العقابیة، إلا أنه قد تستدعي الحالة 
وذلك عندما یتیسر على الإدارة الطبیة  ،الصحیة للمحبوس أن یعالج في مستشفى خارج المؤسسة العقابیة

یستفید المحبوس ": التي نصت على أنه 57/2، وهذا ما أكدته المادة )3(ل المؤسسة العقابیةعلاجه داخ
  ".من الخدمات الطبیة في مصحة المؤسسة العقابیة، وعند الضرورة في أي مؤسسة استشفائیة أخرى

خضاع المحبوس الرافض للعلاج لى أبعد من ذلك في نصه على وجوب إوقد ذهب المشرع الجزائري إ 
للعلاجات الضروریة تحت مراقبة طبیة مستمرة، وذلك في حالة تعرض حیاته  ،لمضرب عن الطعاموا

  .)4(للخطر، لأن رفض العلاج قد یرجع للحالة النفسیة التي یعیشها المحبوس

إضافة إلى ذلك فعند ثبوت حالة مرض عقلي للمحبوس أو إدمانه على المخدرات أو المدمن الراغب في  
وفقا لمعاییر  التام وذلكفإنه یستفید من الوضع في هیكل استشفائي متخصص لتلقي العلاج ازالة التسمم، 

صحیة لازمة توفرها هیاكل طبیة متخصصة، ویختص النائب العام بإصدار مقرر الوضع التلقائي رهن 
الملاحظة وذلك بناء على رأي مسبب یدلي به طبیب مختص، كما یمكن أن یكون بناء على شهادة طبیة 

إلا أن الوضع التلقائي رهن الملاحظة یكون محدد ینتهي  ،لطبیب المؤسسة العقابیة في الحالة الاستعجالیة
إما برجوع المحبوس المحكوم علیه معافى إلى المؤسسة العقابیة أو ثبوت اصابته بمرض عقلي خطیر لا 

                                   
 .220. ص عماد محمد ربیع، فتحي توفیق الفاعوري، محمد عبد الكریم العفیف، المرجع السابق،)1(
 .132، 131.، ص2011رجب علي حسین، تنفیذ العقوبات السالبة للحریة، دار النشر والتوزیع ،عمان ، ) 2(
 .202. أسحق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص)3(
 .، المرجع السابق04-05من القانون رقم  64/3أنظر المادة )4(
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العقلیة نظرا للخطر یرجى شفاؤه في المدى القصیر، لذلك یتم وضعه في مصحة متخصصة في الأمراض 
  .الذي یشكله على باقي السجناء وعلى نفسه

تنتهي بوفاته رغم ما تقدمه الإدارة الطبیة من العلاج الحالة الصحیة للمحبوس إلى الأسوأ و قد تؤول و 
الضروري، ففي هذه الحالة یتولى مدیر المؤسسة العقابیة تبلیغ واقعة الوفاة إلى المصالح المختصة بوزارة 

في حالة ئلة المتوفي التي تتسلم الجثة، و والسلطات القضائیة والإداریة المختصة محلیا وكذا عا العدل،
 .)1(عدم المطالبة بها تقوم مصالح البلدیة المختصة بعملیة الدفن

  الزیارة والمحادثة–2

من خلال ، تعد زیارة السجین من أهم الصور التي تجعل السجین على علاقة مستمرة بالعالم الخارجي
استقبال زواره خاصة أفراد عائلته وبعض ،عن طریق توطید علاقاته بالمحیط الاجتماعي والأسري

عادة إدماجه في المجتمع ٕ   .)2(الأشخاص الذین بمقدورهم مساعدة السجین على التأهیل وا

الذي جاء  من خلال الجدید الإیجابي ،لیعزز الروابط الاجتماعیة للمساجین 04-05وقد جاء القانون رقم  
 66والمحددین في المادة  ،به لصالح المحبوسین بتوسیعه لقائمة الأشخاص المرخص لهم بزیارة المحبوس

الأصول والفروع إلى غایة الدرجة الرابعة، زوجه ومكفوله، إضافة إلى أقاربه بالمصاهرة ن الجدیدبمن القانو 
، إمكانیة الترخیص بزیارة المحبوس من ناءستثأضاف المشرع الجزائري كا لثة، كماإلى غایة الدرجة الثا

 طرف أشخاص آخرین وجمعیات إنسانیة وخیریة إذا رأت إدارة المؤسسة العقابیة أن زیارتهم للمحبوس له
  .فائدة في إعادة إدماجه اجتماعیا

ل تلقى زیارة رجه یحق للمحبوس ممارسة واجباته الدینیةو أن 68من المادة  3و1كما أضافت الفقرتین      
، وتسلم رخص زیارة المحبوس المحكوم له دین من دیانته، فحریة ممارسة شعائره وواجباته الدینیة مضمونة

علیه للفئة المذكورة أعلاه من طرف مدیر المؤسسة العقابیة، أما بالنسبة لرخص الزیارة للمحبوس مؤقتا 

                                   
 .جع السابق، المر 04- 05من القانون رقم  65و 61أنظر المادتین )1(
  .42. ، ص)دراسة مقارنة(شریف زیفرهیلالي، واقع السجون العربیة بین التشریعات الداخلیة والمواثیق الدولیة )2(

www.hrcap.org 
29/04/2013 
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تسلیم رخص زیارة المحبوسین فإنها تسلم من طرف القاضي المختص، أما النیابة العامة فإنها تختص ب
  .المستأنفین والطاعنین بالنقض

یحق له تلقي زیارة الوصي علیه  ،ومن أجل الحفاظ على مصالح والذمة المالیة للمحبوس       
والمتصرف في أمواله، لاعتبار أن المحبوس قد تكون له أملاك ونشاطات تجاریة خارج السجن، كما له 

ومي، متى كانت أسباب الزیارة مشروعة، هذا وفقا لما جاء في مضمون حق زیارة محامیه أو ضابط عم
، ورخصة الزیارة لهذه الفئة تسلم من طرف قاضي تطبیق 04-05من القانون رقم  67المادة 

وتجدر الإشارة إلى أنه یحق للمحامي عند تسلمه لرخصة الزیارة أن یتصل بالمتهم بكل حریة .العقوبات
ن كان  ٕ   .)1(المحبوس خاضعا لتدبیر تأدیبي یمنعه من الاتصالدون حراسة حتى وا

كما اهتم المشرع الجزائري بحالة المحبوس الأجنبي من خلال السماح له بتلقي زیارة الممثل القنصلي  
لبلده، على أن یكون هذا الأخیر مصحوبا بترخیص من طرف مصالح وزارة العدل إذا كان المحبوس 

ذا كان المحبوس  ٕ وهذا ما  مؤقتا فإن رخصة الزیارة تسلم من طرف القاضي المختصمحكوم علیه، وا
، فالمشرع الجزائري لم یذكر 72/02مر رقم ما كان علیه في الأوهذا خلافا ل ،)2(نصت علیه المادة 

  .السلطات التي تتكفل بتسلیم رخص الزیارة

إضافة إلى حق الزیارة منح المشرع الجزائري للمحبوس حق المحادثة مع زائریه دون فاصل، حیث        
یسمح للمحبوس بالمحادثة مع زائریه دون فاصل، وفقا للنظام الداخلي " : على أنه 69نصت المادة 

عادة إدماجه للمؤسسة العقابیة، وذلك من أجل توطید أواصر العلاقات العائلیة للمحبوس من جهة،  ٕ وا
فهذه المادة  ."خر، لاسیما إذا تعلق بوضعه الصحياجتماعیا أو تربویا من جهة ثانیة، أو لأي سبب آ

نظرا للدور  ،قطاع العدالة في إضفاء أكثر إنسانیة على حیاة المحبوسین داخل المؤسسة العقابیة تدعم
، وبالرجوع الى )3(والدین والأزواج والأولادالفعال الذي تلعبه العلاقات الأسریة في حیاة المحبوس خاصة ال

حق  72/02أي لم یدرج في ظل الأمر رقم  69القانون القدیم نجد أنه لا توجد أیة مادة تقابل المادة 
  .المحبوس بالمحادثة مع زائریه دون فاصل

                                   
 .، المرجع السابق04- 05من القانون رقم  70و 68/2أنظرالمادتین )1(
 .، المرجع نفسه04-05ن القانون رقم م 71أنظر المادة )2(

 .141. لعروم أعمر، المرجع السابق، ص(3)
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صلاحه وتأهیله       ٕ الي سهولة وبالت ،فزیارة ومحادثة المحبوس یساعد في تسهیل عملیة علاج السجین وا
إدماجه في المجتمع، كما أن الزیارات والمحادثات تعزز لدى المحبوس الشعور بالانتماء إلى المجتمع، 

 .)1( كما تحفزه على الرجوع إلى أهله والمجتمع كفرد سلیم وتجنبه العودة إلى الأعمال المخالفة للقانون

  المراسلات –3

قاربه وكل شخص آخر بوس حق التراسل مع عائلته وأفللمحالمحادثة، إضافة إلى حق الزیارة و       
على أن لا تكون مخلة بالنظام  والأمن داخل المؤسسة العقابیة وهذا ما اقرته المادة  ،یرغب في مراسلته

یحق للمحبوس، تحت رقابة مدیر المؤسسة العقابیة، ": في نصها على أنه 04-05من القانون رقم  73
فظ النظام داخل شریطة أن لا یكون ذلك سببا في الإخلال بالأمن وح مراسلة أقاربه أو أي شخص آخر

دماجه في المجتمعالمؤسسة العقابیة ٕ فعند رقابة مدیر المؤسسة العقابیة ، "، أو بإعادة تربیة المحبوس وا
الاعتیادیة  للرسائل الصادرة عن المحبوس أو الموجهة إلیه، یختم علیها بختم یبین خضوع المراسلاتللرقابة

  .)2("مراقبة الرسائل....مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل"یحمل عبارة 

 من أجلإدارة السجن الاطلاع على مشاكل المسجونین ى فإخضاع الرسائل للرقابة یسهل عل وعلیه       
  .)3(إیجاد الحلول المناسبة لها

سلات الموجهة من المحبوس إلى إلا أن المراسلات التي تتم بین المحبوس ومحامیه، وكذلك المرا
ولا یتم فتحها لأي عذر  ،السلطات القضائیة والإداریة الوطنیة لا تخضع لرقابة مدیر المؤسسة العقابیة

كان، إلا إذا لم یظهر على الظرف ما یبین بأنها مرسلة إلى المحامي أو صادرة منه، أو مرسلة إلى 
  .لطات القضائیة والإداریة الوطنیةالس

راسلات التي یرسلها المحبوس للمحامي المتواجد خارج الوطنفإنها تخضع للسلطة التقدیریة للنیابة أما الم
  .، كما یحق للمحبوس الأجنبي مراسلة السلطات القنصلیة لبلده مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل)4(العامة

                                   
  .14.مصطفى شریك، المرجع السابق، ص(1)

 .142. لعروم أعمر، المرجع السابق، ص)2(
 .204. أسحق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص)3(
 . ، المرجع السابق04-05من القانون رقم  74لمادة أنظر ا)4(
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كانت مراسلات المسجون  لم یذكر إذا 72/02تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري في ظل الأمر رقم 
الموجهة إلى السلطات الإداریة تخضع لرقابة مدیر المؤسسة العقابیة، بل ذكر فقط أنه یجوز للمساجین 

 .)1(مراسلة السلطات الإداریة بواسطة وزیر العدل

  أموال المحبوسین–5

   04-05من القانون رقم  78، 77، 76اعتنى المشرع الجزائري بأموال المحبوسین من خلال المواد       
حیث یحق للمحبوس تلقي مبالغ مالیة بواسطة الحوالات البریدیة أو المصرفیة، الطرود ومختلف الأشیاء 

ك تحت رقابة إدارة المؤسسة یكون ذلظام الداخلي للمؤسسة العقابیة، و التي ینتفع بها وذلك في حدود الن
التي تقوم بتقدیر الأشیاء التي یمكن للسجین أن ینتفع بها، قصد الحفاظ على النظام العام والسلامة العامة 
داخل السجن، فمثلا لا یمكن للسجین الاحتفاظ  بالنقود والمجوهرات والأشیاء الثمینة، بل یقوم بإیداعها 

عقابیة، التي تقوم بإمساك حسابا إسمیا للمحبوس لتسجیل ممتلكاته لدى كتابة ضبط المحاسبة للمؤسسة ال
وتقییدها، وتكون له حریة التصرف فیها في حدود أهلیته القانونیة وذلك بمعرفة موثق أو محضر قضائي 

  .أو موظف مؤهل قانونا

  شكاوي المحبوسین وتظلماتهم– 6

حبوس في تقدیم شكاویه وتظلماته متى ثبت كرس المشرع الجزائري إلى جانب هذه الحقوق، حق الم      
للمحبوس أن حقه قد تعرض للغصب والانتهاك، فیحق له أن یقدم شكوى كتابیة إلى مدیر المؤسسة 

والتي سنتعرض إلیها  04- 05من القانون رقم  79العقابیة طبقا للإجراءات المنصوص علیها في المادة 
 .یات قاضي تطبیق العقوباتبالتفصیل في الفصل الثاني عند دراستنا لصلاح

  حق الاتصال عن بعد7- 

لقد أولت السیاسة العقابیة الحدیثة المنتهجة من طرف المشرع، أهمیة قصوى لتجدید عتاد        
وتجهیزات المؤسسات العقابیة بوسائل عصریة، من شأنها أن تقلل من الفوارق الموجودة بین الحیاة خارج 

الخارجي من جهة  السجن وداخله من جهة ومن أجل توطید علاقة المحبوس بأسرته وانفتاحه على العالم
یمكن أن یرخص  ": على أنه 04- 05من القانون رقم  72أخرى، وفي هذا السیاق نصت المادة 

                                   
 .، المرجع السابق72/02الأمر رقم من  55ادة أنظر الفقرة الرابعة من الم)1(
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تحدد كیفیات تطبیق .للمحبوس الاتصال عن بعد باستعمال الوسائل التي توفرها له المؤسسة العقابیة
  ."أحكام المادة عن طریق التنظیم

، لیحدد وسائل الاتصال الحدیثة عن )1(05/430لتنفیذي رقم ، جاء المرسوم ا72وتطبیقا لأحكام المادة 
. )2(بعد وكیفیة استعمالها من قبل المحبوس وبالتالي یقصد من وسائل الاتصال عن بعد، استعمال الهاتف

وفي هذا الإطار یتم تجهیز المؤسسات العقابیة بخطوط هاتفیة، بغرض وضعها تحت تصرف المحبوسین 
  .من هذا المرسوم 3وهذا وفقا لما جاء في نص المادة  المرخص لهم باستعمالها

یستفید المحبوس من وسائل الاتصال عن طریق طلب یقدم إلى مدیر المؤسسة العقابیة، الذي       
یصدر بعد ذلك ترخیصا مكتوبا بالاتصال الهاتفي، حیث یراعي من خلال ذلك عدة اعتبارات بما فیها 

ن طرف عائلته، مدة العقوبة، سلوك المحبوس في المؤسسة العقابیة، انعدام أو قلة زیارات المحبوس م
 .وقوع حادث طارئ، خطورة الجریمة، السوابق القضائیة للمحبوس، الحالة النفسیة والبدنیة للمحبوس

ویمكن للجهات القضائیة المختصة أن تصدر ترخیصا للمحبوس المؤقت أو المستأنف باستعمال      
  )3(.تبارات المذكورة سابقاالهاتف بمراعاة الاع

كما أن استعمال حق الاتصال عن بعد مقید ببعض الشروط، حیث أنه لا یمكن للمحبوس استعمال 
كما یحدد المدیر العام لإدارة السجون الحد . یوم، باستثناء الحالات الطارئة 15الهاتف إلا مرة واحدة كل 

  .للهاتف الأقصى لمدة الاتصال الهاتفي وكذلك أیام الاستعمال

وتتم الاتصالات الهاتفیة خلال الأوقات المرخص فیها بحریة المحبوس، الذي لا یمكنه له الاتصال 
برقم هاتف غیر وارد في طلبه، ویخضع المحبوس وهو بصدد استعمال الهاتف للمراقبة للتأكد من هویة 

ضیع التي تتعلق بالأفعال الأشخاص المتصل بهم لذلك یمنع التطرق خلال المكالمة الهاتفیة إلى الموا
نما یجب أن تنصب على المواضیع العائلیة والحاجیات المادیة للمحبوس ٕ   .التي یتابع بشأنها المحبوس  وا

                                   
، یحدد وسائل الاتصال عن 2005نوفمبر سنة  8موافقل 1426شوال عام  6مؤرخ في 430- 05مرسوم تنفیذي رقم  )1(

  .2005، لسنة 74د وكیفیات استعماله من المحبوسین، ج ر عدد بع
  )".الهاتف(د في مفهوم هذا المرسوم یقصد بوسائل الاتصال عن بع:" من المرسوم نفسه على أنه 2تنص المادة  )2(
  .من المرسوم نفسه 5المادة  )3(
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 60في حالة مخالفة المحبوس للشروط التي تقید بها المكالمة الهاتفیة، یمنع من استعمال الهاتف لمدة 
 )1(قتطع من المكتب المالي للمحبوسیوما، وبالنسبة لمصاریف الاتصال بالهاتف فهي ت

  حقوق المحبوسین بصفتهم مواطنین: ثانیا

مجموعة من الحقوق لتعزیز عملیة إعادة تربیة  04-05أدرج المشرع الجزائري في ظل القانون رقم 
وتأهیل المحبوس، وتزویدهم بالنصیحة والمعرفة التي تضمن له الاندماج في المجتمع من جدید، والعیش 

كسب الحلال، فالمحبوس مهما اقترف من جرائم فإنه یبقى مواطن یحسب على دولته بإیجابیات فیه بال
  .، فمن بین هذه الحقوق نجد التعلیم، التكوین المهني، والعمل)2(وسلبیاته

  التعلیم – 1

ئل التي اهتم المشرع الجزائري بتعلیم المحبوسین في المؤسسة العقابیة، لاعتبار التعلیم من أهم الوسا      
تساهم في اكتساب القیم الاجتماعیة ورفع المستوى الفكري والأخلاقي للمحبوس، كما یلعب التعلیم دور 
هام في التقلیل من نسبة الإجرام في المجتمع والقضاء على الأمیة التي تعد من العوامل المساعدة على 

ن خلال المعرف التي یكتسبها من ظهور الإجرام وتفشیه في المجتمع، ویبث الثقة في نفسیة المحبوس م
  . )3(التعلیم

ومن أجل نجاح سیاسة التعلیم في المؤسسات العقابیة، تسهر إدارة السجون على تأمین مدرسین      
یمیة بكل محترفین وأكفاء قادرین على تزوید المحبوسین بكل المعارف، كما تقوم بتأطیر المرافق التعل

كما قامت وزارة العدل بإبرام عدة اتفاقیات مع الجهات المختصة كالمركز  ،)4(التجهیزات المناسبةالوسائل و 
  .)5(الوطني للتعلیم عن بعد، جمعیة اقرأ، الدیوان الوطني لمحو الأمیة، جامعة التكوین المتواصل

                                   
  .، المرجع السابق430-05من المرسوم رقم  10، 9، 8، 7، 6المواد أنظر )1(
 .122. دردوس مكي، المرجع السابق، ص)2(
  .326. ص، المرجع السابق، عمرخوری )3(

(4) http:// arabic. Mjustice.dz/ ?p : reforme.53. 
20/05/2013 

 .47. بریك الطاهر، المرجع السابق، ص)5(
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ویشمل التعلیم دروس محو الأمیة التي یستفید منها المحبوس الذي لم تتح له فرصة التعلیم والالتحاق     
بمقاعد الدراسة قبل دخوله المؤسسة العقابیة، كما یشمل التعلیم العام الذي أشار إلیه المشرع الجزائري في 

. )1(ة تعلیمه عبر مختلف الأطوارفمن خلاله یمكن للمحبوس متابع 04- 05من القانون رقم  94المادة 
تتخذ الإجراءات : " من قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء على أنه 77/1وقد أكدت القاعدة رقم  

القادرین من الاستفادة منه بما في ذلك التعلیم الدیني في البلدان  لمواصلة تعلیم جمیع السجناءاللازمة
الأمیین والأحداث إلزامیا، وأن توجه إلیه الإدارة عنایة ویجب أن یكون تعلیم ،التي یمكن فیها ذلك

  .)2("خاصة

ولم یتوقف الاهتمام بالتعلیم عند هذا الحد، حیث یسمح للمساجین الحاصلین على شهادة البكالوریا بمتابعة 
، حیث یتمتع المحبوس بضمان منع تدوین أیة )3(دراستهم الجامعیة، وذلك بترخیص من وزیر العدل

لى الشهادات التي یتحصل علیها المحبوس تفید تبیان وضعیته الجزائیة، أو أنه تحصل على ملاحظة ع
  .)4(الشهادة داخل المؤسسة العقابیة، من أجل منحه فرصة للعمل بعد الإفراج عنه

یجب على " : على أنه 04-05من القانون رقم  92ولتدعیم النشاط التعلیمي والثقافي نصت المادة       
المؤسسة العقابیة، وتحت إشرافها ورقابتها، تمكین المحبوسین من متابعة برامج الإذاعة والتلفزة، إدارة 

كما یمكن بث ،ات في المجال التربوي والثقافي والدینيوالاطلاع على الجرائد والمجلات، وتلقي المحاضر 
ة لجنة تطبیق العقوبات، البرامج السمعیة أو السمعیة البصریة الهادفة إلى إعادة التربیة بعد استشار 

فبرامج الإذاعة والتلفزة، تعتبر من أهم وأكثر الوسائل تأثیرا  ."إعادة تربیة الأحداث حسب كل حالةلجنة 
على الفرد، نظرا لاعتمادها على أسلوب الخطاب، لذا تخضع هذه البرامج لمراقبة المؤسسة العقابیة خاصة 

 .التي تؤثر سلبا في عملیة إعادة تربیتهم وتأهیلهم التلفزة، لمنع المساجین من مشاهدة البرامج

أما إلقاء الدروس والمحضرات فیتم حسب المستوى التعلیمي للمساجین، ووفقا للبرامج المعتمدة من طرف  
المستمر للمساجین بالعالم الخارجي، كما یتم توزیع  الاتصالوزارة التربیة، وحرصا من المشرع على إبقاء 

                                   
 .47، 46. ، صبریك الطاهر، المرجع نفسه)1(
 .، المرجع السابق163قرار رقم ) 2(
طاشور عبد الحفیظ، دور قاضي تطبیق الأحكام القضائیة والجزائیة في سیاسة إعادة التأهیل الاجتماعي في التشریع )3(

 .164. ، ص2001الجامعیة، الجزائر، الجزائري، دیوان المطبوعات 
 .، المرجع السابق04-05من القانون رقم  163أنظر المادة )4(
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من الوسائل التي تثیر الواقع المعاش وطنیا ودولیا  باعتبارهاوالكتب على المساجین،  الجرائد والمجلات
، كما یدخل في مجال )1(من مختلف النواحي، كما تساهم الجرائد والمجلات في ترفیه وتسلیة المساجین

تنمیة دوافع  التعلیم تهذیب المساجین، بتنمیة القیم المعنویة فیهم سواء كانت دینیة أو أخلاقیة، من أجل
ویتم ذلك بتنظیم المحاضرات )2(الخیر والفضیلة في نفس المحكوم علیه، مما یؤثر في معتقداته وسلوكه،

قامة الشعائر الدینیة، وذلك بتخصیص مكان  ٕ والدروس الدینیة، من طرف رجال دین ذوي علم وخبرة وا
ي فیتم بتنمیة القیم الخلقیة لدى لتأدیة الصلاة حتى لا تنقطع صلة المسجون بربه، أما التهذیب الخلق

السجین، ویحرص على ذلك متخصصین في علم النفس وعلم التربیة وعلم العقاب، عن طریق الانفراد 
بالمحبوس والقیام بتحلیل شخصیته ونفسیته، لمعرفة الأسباب التي دفعته للإجرام، بالتالي السعي لإیجاد 

لداخلیة والمجالات التي تصدرها المؤسسة العقابیة، تعتبر الحلول المناسبة لها، أما بالنسبة للنشرات ا
  .فضاء للمساجین یعبرون من خلالها عن أفكارهم، بمنتجاتهم الأدبیة والثقافیة

وقد عرفت سیاسة التعلیم نجاحا كبیرا، من خلال الارتفاع المتزاید لعدد المحبوسین المستفیدین من        
مستفید، إذ بینت إحصائیات  25442لعقابیة، الذي وصل إلى الدروس التعلیمیة داخل المؤسسات ا

في شهادة  2875ممتحن، إضافة إلى نجاح  1986في شهادة البكالوریا من بین  993نجاح  2012
  .  )3(ممتحن 3904التعلیم المتوسط من بین 

  التكوین المهني–2

جد فعال في تلقین المحبوس حرفة تمكنه من إیجاد عمل لكسب رزقه بعد  ایلعب التكوین المهني دور  
الإفراج عنه، ویتم التكوین داخل المؤسسات العقابیة، أو في معامل المؤسسات العقابیة، أو في الورشات 

 ، وعلیه تنظم لفائدة المحبوسین دروس في التعلیم)4(الخارجیة، كما یمكن أن یتم في مراكز التكوین المهني
التقني والتكوین المهني والتمهین، وذلك في عدة مجالات خاصة النجارة، الخیاطة، البناء، الطب، 
الحلاقة، وغیرها من النشاطات المتعلقة بالتربیة البدنیة والدورات الریاضیة، وذلك وفقا للبرامج المعتمدة 

                                   
  .15، 14. هشماوي عبد الحفیظ، لطرش عمار، المرجع السابق، ص)1(
 .ر الهلالي، المرجع السابقشریف زیف)2(

( 3) http://arabic.mjustice.dz/?p:reforme.53 . 
20/05/2013       

 .، المرجع السابق04-05من القانون رقم  95أنظر المادة )4(
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مة لإدارة السجون هي التي تتكفل ، وللعلم فإن المدیریة العا)1(رسمیا، مع توفیر الوسائل الضروریة لذلك
ومن أجل )2(بنفقات التسجیلات للامتحانات الرسمیة، وكذا اقتناء لوازم التعلیم ومعدات التكوین المهني،

اتفاقیتین مع  1997استفادة عدد أكبر من المحبوسین من التكوین المهني، أبرمت وزارة العدل خلال سنة 
  ) 3(.ن الوطني للتكوین المهني عن بعدكل من وزارة التكوین المهني، والدیوا

وقد شهدت عملیة التكوین المهني ارتفاع محسوس في عدد المساجین المستفیدین منه داخل المؤسسة 
، أما عدد المستفیدین من التكوین المهني في ظل 2012مستفید خلال سنة  30831العقابیة، الذي بلغ 

  . )4(مستفید 130الحریة النصفیة، فقد بلغ 

بالرغم من هذه الإحصائیات یبقى عدد كبیر من المؤسسات العقابیة تفتقر إلى لإمكانیات مادیة،      
  .وأحیانا المساحات الكافیة التي تقف كعقبة في نجاح العملیة 

  العمل – 3

من القانون رقم  99إلى  96نظم المشرع الجزائري عمل المساجین داخل المؤسسة العقابیة، من المواد 
ي لم یرتبط بأیة غایة فحسب السیاسة العقابیة الحدیثة التي ألغت النظرة السابقة للعمل، الذ، 05-04

یلامهإ ٕ طابعه التربوي فإنه یعتبر  ، فإن العمل إضافة إلى)5(صلاحیة، بل كان وسیلة لمعاقبة الجاني وا
، )6(بعد الإفراج عنهوسیلة تمكن المحبوس من كسب المال الذي یساعده على بدء حیاته الاجتماعیة أنجع 
عادة تأهیله، وفي هذا الصدد أكد علماء العقاب أن )6(عنه ٕ ، كما یساهم العمل في إصلاح المحبوس وا

البطالة داخل السجن تؤدي إلى عرقلة عملیة تأهیل المسجون، باعتبارها عاملا أساسیا في التفكیر القائم 
الإجرامي، كما أن الفراغ الذي یعیشه السجین على التمرد والإخلال بالنظام العام، وكذا اللجوء إلى السلوك 

داخل المؤسسة العقابیة دون عمل، غالبا ما یعرضه إلى اضطرابات مختلفة تنعكس على حالته 

                                   
 .، المرجع نفسه04-05من القانون رقم  94أنظر المادة  )1(
 . 37. ریباش مریم، المرجع السابق، صط)2(
 .48. بریك الطاهر، المرجع السابق، ص)3(

(4) http://arabic. Mjustice.dz/ ?p : reforme53. 
20/05/2013 

 .216. ربیع، فتحي توفیق الفاعوري، محمد عبد الكریم العفیف، المرجع السابق، صعماد محمد )5(
 .50. بریك الطاهر، المرجع السابق، ص)6(
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، لذا أصبح من واجب الدولة تدبیر العمل المناسب للمسجون كحق له في التأهیل والإدماج )1(الصحیة
وكذا قواعد حفظ  لمسجون واستعداده البدني والنفسيیة لالاجتماعي، على أن تراعي في ذلك الحالة الصح

  . )2(النظام والأمن داخل المؤسسة العقابیة

ویترتب على اعتبار العمل كحق للمحبوس وواجبا علیه، أن یستفید من الحمایة الاجتماعیة وأحكام تشریع 
عادة الإدماج، تأمین  العمل، كحقه في الأجر والتأمین، حیث تتولى المدیریة العامة لإدارة السجون ٕ وا

، حیث نصت )3(وحقهم في التعویض عن حوادث العمل، المحبوسین العاملین داخل المؤسسة العقابیة
یستفید المحبوس المعین للقیام بعمل أو بخدمة من ": على أنه 04-05من القانون رقم  160المادة 

           ."ا مع ووضعه كمحبوسیكن ذلك متعارضأحكام تشریع العمل والحمایة الاجتماعیة، ما لم 
لا تعرض لعقوبة تأدیبیة، أساسها  ٕ كما یكون على المحبوس واجب أداء العمل، فلا یحق له أن یرفضه وا

  .مخالفة القواعد المتعلقة بسیر المؤسسات العقابیة ونظامها الداخلي وقواعد الانضباط

ا ومتنوعا، وأن تتعدد أشكاله لیشمل یشترط في العمل الذي یقوم به المحبوس أن یكون منتج       
وأن یكون العمل مماثلا للعمل الحر من حیث الحجم وأسالیب الأداء، ذلك حتى یتمكن , مختلف الحرف

المحبوس من التأقلم مع العمل خارج المؤسسة العقابیة عند الإفراج عنه، كما یشترط في العمل أن یكون 
ا على ما یقدمه داخل السجن إلا أنه، إذ تتولى إدارة المؤسسة بمقابل مالي، بمعنى أن یتلقى المسجون أجر 

، حیث تقوم )4(العقابیة دون سواها، بتحصیل المقابل المالي لصالح المحبوس مقابل العمل الذي أداه
الإدارة بتوزیعه على ثلاثة حصص متساویة، تتمثل في حصة ضمان لدفع الغرامات والمصاریف القضائیة 

ونیة عند الاقتضاء، حصة قابلة للتصرف تخصص لاقتناء المحبوس حاجاته الشخصیة والاشتراكات القان
 .والعائلیة، حصة احتیاط تسلم للمحبوس عند الإفراج عنه

إضافة إلى ذلك تسلم للمحبوس الذي اكتسب كفاءة مهنیة من خلال عمله داخل السجن شهادة عمل یوم  
الإفراج عنه تثبت خبرته المهنیة في النشاط الذي مارسه، دون الإشارة أنه تحصل علیها في المؤسسة 

                                   
. ، ص1988، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2محمد صبحي نجم، المدخل إلى علم الإجرام وعلم العقاب،  ط)1(

111. 
 .، المرجع السابق04-05من القانون رقم  96أنظر المادة )2(
 .17. ، صهشماوي عبد الحفیظ، لطرش عمار، المرجع السابق)3(
 .193. أسحق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص)4(
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ث، من أجل رفع ، والجدیر بالذكر أنه یمكن إسناد بعض الأعمال الملائمة للمحبوس الحد)1(العقابیة
 .    )2(مستواه الدراسي أو المهني ما لم یتعارض ذلك مع مصالحه

  ةالتأدیبی لتدابیرواجبات المحبوسین وا: الفرع الثاني

فرض المشرع الجزائري على المحبوسین عدة واجبات، یلزم باحترامها والسعي لعدم مخالفتها، ففي      
دة تدابیر تأدیبیة، وفیما یلي سندرج أهم الواجبات ثم سنتعرض حالة الإخلال بهذه الواجبات یترتب عنها ع

  .للأنظمة التأدیبیة 

  واجبات المحبوسین: أولا

، فواجبات 04-05من القانون رقم  82، 81، 80حددها المشرع الجزائري في نصوص المواد     
ترام قواعد الانضباط داخ الحبوسین تتعلق أساسا باحترام النظام العام للمؤسسة العقابیة، الذي یتضمن اح

  .المؤسسة، القیام بالخدمة العامة، والامتثال للتفتیش، وفیما یلي سنتعرض إلى كل عنصر

  احترام قواعد الانضباط داخل المؤسسة العقابي –1

یفرض على السجین الانضباط والمحافظة على النظام الداخلي للمؤسسة العقابیة الذي یشمل الأمن 
، أي الشروط العامة اللازمة لقیام علاقات سلیمة بین )3(مستمرة التي تشكل النظام العاموالصحة والنظافة ال

دارة السجون من  ٕ   .جهة أخرىالسجناء من جهة، وبین السجناء وا

والمقصود بالنظام العام كل ما یمكن أن یبنى علیه كیان المجتمع داخل المؤسسة العقابیة، بحیث یرتكز  
  .)4(النظام العام على قواعد تهدف إلى التنظیم الأمثل للحیاة داخل السجون

  

  

                                   
 .، المرجع السابق04-05من القانون رقم ، 163، 99، 98، 97أنظر المواد )1(
 .، المرجع نفسه04-05من القانون رقم  120أنظر المادة )2(
 .، المرجع نفسه04-05من القانون رقم  80المادة أنظر )3(
 .145. لعروم أعمر، المرجع السابق، ص)4(
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  القیام بالخدمة العامة–2

داخل المؤسسة العقابیة، نظرا للدور  القیام بالخدمة العامة من أهم الواجبات التي یقوم بها المحبوس      
الذي تلعبه في الحفاظ على نظافة أماكن الاحتباس، حیث یقوم بمختلف الأعمال من أجل حسن سیر 

، ولإدارة المؤسسة العقابیة السلطة التقدیریة في تحدید الأدوار ونوع الخدمات التي تمس مختلف )1(المصالح
وضعیة السجین الصحیة والجزائیة من حیث كونه محبوس مؤقتا أو جوانب الحیاة العقابیة مراعیة في ذلك 

  .)2(محكوم علیه نهائیا، كذلك مدة العقوبة ونوعها، وذلك من أجل حسن سیر المؤسسة العقابیة

  الامتثال للتفتیش –3

إدارة  ، وقد یكون في بعض الحالات فجائي لما تراه)3(الامتثال للتفتیش من الأمور الدوریة والروتینیة      
المؤسسة العقابیة أنه ضروري، فقد یهدف الامتثال للتفتیش لمعاینة میدانیة للتأكد من وجود كل 
المحبوسین، وضمان الرقابة الصارمة من خلال تفتیش أغراض السجین لضبط كل ما من شأنه أن یمس 

ون اعتراض أو مقاومة بالأمن والنظام العام والصحة العامة، لذا یتوجب على السجین الاستجابة الكلیة د
فعلیة أو لفظیة لأوامر الأعوان المكلفین بالتفتیش، والمساهمة الإیجابیة  في ذلك، وهذا لاعتبار المحبوس 

  .)4(محدود الحریة وتحت مسؤولیة وتصرف إدارة المؤسسة العقابیة

  التدابیر التأدیبیة: ثانیا

، واعتبرها تدابیر 04-05من القانون رقم  87إلى  83النظام التأدیبي في المواد أدرج المشرع الجزائري 
أمنیة تقع على كل محبوس خالف القواعد المتعلقة بسیر المؤسسة العقابیة، ونظامها الداخلي وأمنها 

یر من التدابیر التأدیبیة إلى تداب 83وسلامتها، والإخلال بقواعد النظافة والانضباط، حیث صنفت المادة 
الدرجة الأولى التي تشمل الإنذار الكتابي والتوبیخ، تدابیر من الدرجة الثانیة تتمثل في الحد من حق 
مراسلة العائلة لمدة لا تتجاوز شهرین على الأكثر، الحد من الاستفادة  من المحادثة دون فاصل ومن 

استعمال الحصة القابلة للتصرف الاتصال عن بعد على أن لا تتجاوز شهرا واحدا، إضافة إلى المنع من 

                                   
 .، المرجع السابق04-05من القانون رقم  81أنظر المادة )1(
 .146، 145. لعروم أعمر، المرجع السابق، ص)2(
 ".للتفتیش في كل حینیجب على المحبوس الامتثال : "على أنه 04-05من القانون رقم  82/2تنص المادة )3(
  .146. لعروم أعمر، المرجع السابق، ص)4(
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من مكسبه المالي، على أن لا تتجاوز مدة المنع شهرین، تدابیر من الدرجة الثالثة المتمثلة في المنع من 
. )1(الزیارة لمدة لا تتجاوز شهر فیما ماعدا زیارة المحامي، الوضع في عزلة لمدة لا تتجاوز ثلاثین یوما

 . ویصنفها حسب التدابیر التي تقابل كلا منها الأخطاءهو من یحدد  فالنظام الداخلي للمؤسسة العقابیة
على أنه لا تأخذ التدابیر التأدیبیة المنصوص  04-05أكد المشرع الجزائري من خلال القانون رقم وقد 

إلا بعد الاستماع إلى السجین موضوع التدبیر، وذاك بموجب مقرر مسبب من مدیر  83علیها في المادة 
  .)2(لعقابیةالمؤسسة ا

وحتى لا تكون هذه التدابیر تعسفیة في حق السجین یجب اطلاع مدیر المؤسسة العقابیة بها        
رسمیا لیتولى رقابتها، باعتباره ممثل إدارة السجون، وهو الراعي الأول لاحترام القواعد القانونیة والإداریة 

تبلیغ محتوى المقرر التأدیبي عن طریق كاتب ، كما یتوجب )3(والإجرائیة على مستوى المؤسسة العقابیة
ضبط المؤسسة العقابیة إلى المحبوس فور صدوره، لمعرفة تكییف الجرم المرتكب والتدبیر المتخذ في 

  . شأنه، لیتمكن من تقدیم تظلم خلال ثمانیة وأربعین ساعة من تبلیغ المقرر

الثالثة لاعتبارها من أقسى العقوبات، مع التأكید وللعلم فإنه لا یمكن التظلم سوى من تدابیر الدرجة        
أنه لیس للتظلم أثر موقف، فتطبیق التدبیر یكون ساري المفعول، إذا لم یتم الفصل في التظلم من طرف 
قاضي تطبیق العقوبات الذي یتلقى ملف المتظلم كاملا دون أي تأخیر لینظر فیه في أجل لا یتعدى 

  .)4(أیام من تاریخ إخطاره) 5(خمسة

وبالنسبة لتوقیف تنفیذ التدبیر التأدیبي أو رفعه أو تأجیل تنفیذه من طرف الجهة التي قررته، فلا      
یكون إلا إذا حسن المحبوس من سلوكه، أو لمتابعته لدروس أو تكوین، أو لأسباب صحیة، أو لسبب 

الخروج على العصیان والتمرد و  ذا كان المحبوس مصرا، أما إ)5(حادث عائلي، أو بمناسبة الأعیاد الدینیة

                                   
فیما عدا حالات الاستعجال، إذا كان التدبیر التأدیبي هو الوضع : " على أنه 04-05من القانون رقم  58تنص المادة )1(

  . في العزلة، فلا یمكن تنفیذه إلا بعد استشارة الطبیب أو الأخصائي النفسي للمؤسسة العقابیة
 ." یظل المحبوس الموضوع في العزلة محل متابعة طبیة مستمرة

 .، المرجع السابق04-05من القانون رقم  84/1أنظر المادة )2(
 .148، 147. لعروم أعمر، المرجع السابق، ص)3(
 . ، المرجع السابق04-05من القانون رقم  84أنظر المادة )4(
 .جع نفسه، المر 04-05من القانون رقم  86أنظر المادة )5(
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نضباط والامتثال للنظام الداخلي المؤسسة العقابیة بما یضمن حفظ النظام والأمن فیها، یتم عن قواعد الا
 87نصت المادة  ، حیث)1(تحویله إلى إحدى المؤسسات العقابیة التي تتوفر على الأجنحة المدعمة أمنیا

یصبح المحبوس یشكل خطرا على حفظ النظام والأمن داخل عندما ": على أنه 04- 05من القانون رقم 
المؤسسة العقابیة، أو تصبح التدابیر التأدیبیة المتخذة حیاله غیر مجدیة، یتم تحویله إلى مؤسسة من 

  ."المدعمة أمنیاالمؤسسات العقابیة التي تتوفر على الأجنحة

، خفف من مدة الوضع في 04- 05قم والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري في ظل القانون ر        
العزلة، وحددها بثلاثین یوما كما خفف من مدة الحد من الزیارة لمدة شهر واحد، وهذا مقارنة بالأمر رقم 

  .)2(الذي حدد مدة الوضع في العزلة بخمسة وأربعین یوما، ومدة الحد من الزیارة بشهرین 72/02

 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

                                   
 .148.لعروم أعمر، المرجع السابق، ص)1(
 .، سالف الذكر72/02من الأمر رقم  66أنظر المادة )2(



 

 الفصل الثاني

الإصلاحات الواردة على نظام السجون في 
 التشریع الجزائري
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  الفصل الثاني

  في التشریع الجزائري السجون على نظامالإصلاحات الواردة 

بالتربیة یتعلق  اسیما مسالیب المعاملة العقابیة، لاألقد اتجهت معظم النظم العقابیة نحو الاهتمام بطرق و 
لیات لضمان فعالیة طرق العلاج داخل المؤسسات الآو مجموعة من الأنظمة  ستحدثتاحیث  ،التأهیلو 

  .العقابیة

قطاع السجون على طار إصلاح العدالة، و إي عرفتها المنظومة التشریعیة في نظرا للتطورات التو      
یة المجتمع من الظاهرة وجه الخصوص، على اعتبارها إحدى المرافق التي تعتمد علیها الدولة في حما

ورات التي عرفتها تبنى المشرع الجزائري منهجا جدیدا سایر من خلاله المستجدات والتط،لذلك الإجرامیة
لى إقامة نظام عقابي متطور یواكب إتهدف  لى أسس علمیة صحیحةإبالاستنادوذلك ،ئة الدولیةالبی

الحد الأدنى لمعاملة  نةمالمتضللقواعد الدولیة  وفقا ،الأنظمة الدولیة المعاصرة في ترقیة معاملة المساجین
       صلاحاتإتتضمن  ،بسیاسة عقابیة جدیدة 04- 05قانون رقم الطار ذلك جاء إوفي ، )1(نالمساجی
للدفاع كوسیلة  ،حكام الجزائیة السالبة للحریةقیق الغایة المنشودة من تنفیذ الأنها تحأمن ش وآلیات

لمبحث الثاني صلاح نظام السجون في المبحث الأول، و في اإوفیما یلي سنتعرض لآلیات ، الاجتماعي
  .صلاح نظام السجونأنظمةإسنتطرق إلى 

  

  

  

  

  

  

                                   
 .156. بریك الطاهر، المرجع السابق، ص)1(
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  لالمبحث الأو

  لیات إصلاح نظام السجونآ

ویة عدة آلیات بغرض تق ،طار تنفیذ المشروع الإصلاحي للسیاسة العقابیةإتبنى المشرع الجزائري في 
وتتجسد هذه . همتنفیذ العقوبة أو بعد الإفراج عنثناء أللمحبوسین وتربیتهم سواء  تماعيجالادماج فرص الإ

عالا في فالمدنیة، التي تلعب دورا هاما و  الجمعیاتت و تلف المؤسسات، اللجان، الهیئاالآلیات في مخ
في لى مؤسسات الدفاع الاجتماعي، و إل فیما یلي سنتعرض في المطلب الأو عملیة العلاج العقابي، و 

 َ لى دور إسنتعرض ا في المطلب الثالث المطلب الثاني سنتطرق الى المصالح الخارجیة لإدارة السجون، أم
  .)1(الجمعویةالحركة المجتمع المدني و 

  ولالمطب الأ 

  مؤسسات الدفاع الاجتماعي

ه ضد الجریمة ولیس ضد المجرم، المجتمع یدافع عن نفس أن تقوم فكرة الدفاع الاجتماعي على أساس
ٕ تدابیر و  اتخاذمن خلال  ،ع الاجتماعي بالإیجابیةفكرة الدفا تسمتاومن أجل ذلك   إلىجراءات تهدف ا

عادةتأهیل المجرم و  ٕ ف السجین داخل المؤسسات من خلال السهر على تحسین ظرو  ،تقویمه ا
ي، علمي، یوجه مجموعة من فكرة الدفاع الاجتماعي عبارة عن مبدأ نظر  أنبالتالي یمكن القول ،العقابیة
  .)2(اجتماعیاة، نحو استعادة المجرم أخلاقیا و منها أو الموضوعی الإجرائیةالقواعد الجنائیة سواء النظم و 

لى مؤسسات الدفاع إ 04-05المشرع الجزائري في الباب الثاني من القانون رقم تطرق وقد 
نشاطات إعادة تربیة  اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق تتمثل في ن ثلاثة عناصروأدرجها ضمالاجتماعی

ٕ المحبوسین و  التي ئات المكلفة بالتحقیق، و الاجتماعي، قاضي تطبیق العقوبات، الهی إدماجهمدة اعا
  .فیما یلي بالتفصیل إلیهاعرضسنت

  

                                   
 .132. دردوس مكي، المرجع السابق، ص)1(
  .77.صمحمد صبحي نجم، المرجع السابق، )2(
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عادة إدماجهم : لفرع الأولا ٕ الجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین وا
 الاجتماعي

  َ عادة جنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطالس المشرع الجزائري الأس ٕ دماجهم إت إعادة تربیة المحبوسین وا
دفاع في سیاسة إعادة التأهیل أول هیئة  عتبرهاوا 04-05القانون رقم من  21لمادة الاجتماعي، بموجب ا

دماج الاجتماعي، حیث سوى بینها و بین قاضي تطبیق العقوبات الذي اعتبره الهیئة الثانیة للدفاع والإ
 )1(الاجتماعي

تحدث لجنة وزاریة مشتركة لتنسیق نشاطات " :على أنه04- 05قانون رقم المن  21تنص المادةحیث
عادة إدماجهم الاجتماعيإعادة تربیة المح ٕ   .تنظیم الدفاع الاجتماعيمكافحة الجنوح و هدفها ،بوسین، وا

  ."یحدد تنظیم هذه اللجنة و مهامها و سیرها عن طریق التنظیم 

 َ  إذعلیها الطابع الإیدیولوجي، لجنة التنسیق التي یغلب بتسمىكانت اللجنة  ،72/02 رقم الأمر ا في ظلّ أم
اراتها لا منتظمة، مما أدى إلى غیابها في میدان الممارسة إلى حد أن قر س مهامها بصفة دوریة و لا تمار 

  )2(.، على خلاف القانون الجدید الذي أضفى علیها الطابع الإداريالتنفیذتجد طریقها للمتابعة و 

بیان كیفیة في إطار تحدید مهامها و  05/429ذي رقم تم تنصیب هذه اللجنة بموجب المرسوم التنفی
  .اسنتعرض لتشكیلة اللجنة ومهامه وفیما یلي) 3(،تسییرها

  تشكیلة اللجنة : أولا

، فإن اللجنة یترأسها وزیر العدل أو ممثله، تتشكل من 05/429من المرسوم التنفیذي رقم  2وفقا للمادة 
إعادة الإدماج والتي ا علاقة بعملیة التي له ،الهیئات والجمعیاتو بین ممثلي القطاعات الوزاریة و عض21

لیة، وزارة المساهمات وترقیة الجمعیات المحلیة، وزارة الماالدفاع الوطني، وزارة الداخلیة و وزارة  تتمثل في

                                   
  .156. بریك الطاهر، المرجع السابق، ص)1(
  .176.، المرجع السابق، صعبد الحفیظ طاشور )2(
، یحدد تنظیم اللجنة الوزاریة 2005نوفمبر 8موافق ل  1426شوال عام  06مؤرخ في 05/429تنفیذي رقم مرسوم)3(

عادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وتسییرها، ج ر عدد  ٕ سنة ل، 74المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین وا
2005.  
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وقاف، وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة، وزارة ، وزارة التربیة الوطنیة، وزارة الشؤون الدینیة والأستثماراتالا
صلاح المستشفیات، وزارة السكالأشغال العمومیة، وزارة الصحة و ارة التنمیة الریفیة، وز الفلاحة و  ٕ ان وا

لتقلیدیة، وزارة التعلیم العالي الصناعات اثقافة، وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و ، وزارة التصالالا
الاجتماعي، مان الضلعلمي، وزارة التكوین والتعلیم المهنیین، وزارة السكن والعمران، وزارة العمل و البحث او 

رئیس  الریاضة، وزارة السیاحة،الوزارة المنتدبة لدىوزارة الشباب و  ،لتضامن الوطنياوزارة التشغیل و 
  .قضایا المرأةالحكومة المكلفة بالأسرة و 

الوزاریة في  والتشكیلة الوزاریة لهذه اللجنة كفیلة ببیان مدى أهمیتها، كونها تضم أهم القطاعات      
عضاء اللجنة بقرار من وزیر ن أیعیویتم ت،)1(سیق بینها من أجل تحقیق هدف واحدم التنالتي یتالدولة و 

  .ااح من السلطات التي ینتمون إلیهسنوات، باقتر )04(لمدة أربعة  العدل

  مهام اللجنة: ثانیا

نص قانون تنظیم السجون على إحداث لجنة وزاریة مشتركة، وحدد من خلال ذلك الأهداف المرجوة       
منها، والمتمثلة في مكافحة الجنوح وتنظیم الدفاع الاجتماعي، وتتجسد مختلف المهام والصلاحیات 

لمساهمة في عملیة المخولة للجنة الوزاریة المشتركة في تنسیق نشاطات القطاعات الوزاریة والهیئات ا
إعادة الإدماج الاجتماعي، تقییم وضعیة مؤسسات البیئة المفتوحة ونظام الإفراج المشروط وكذا النشاطات 
المرتبطة بمجالات التشغیل في الورشات الخارجیة والحریة النصفیة، إلى جانب المشاركة في إعداد 

هم، بالإضافة إلى اقتراح تدابیر في إطار تحسین ومتابعة برامج الرعایة اللاحقة للمحبوسین بعد الإفراج عن
دماج المحبوسین ٕ   .)2(مناهج إعادة تربیة وا

كما یمكن للجنة في إطار أداء مهامها أن تستعین بممثلي الجمعیات، والتي حددها القانون على       
الوطنیة  ، حیث تتمثل في كل من اللجنة05/429من المرسوم التنفیذي رقم  2سبیل الحصر في المادة 

الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها، الهلال الأحمر الجزائري والجمعیات الوطنیة الفاعلة في مجال 
الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، وتجتمع اللجنة الوزاریة في دورة عادیة مرة كل ستة أشهر، كما یمكنها أن 

                                   
  .20.طریباش مریم، المرجع السابق، ص)1(
 .134. دردوس مكي، المرجع السابق، ص)2(
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ثلث أعضائها، كما تعقد اجتماعات مصغرة  تجتمع في دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیسها أو بطلب من
  .)1(تخص ممثلي القطاعات الوزاریة المعنیة

وانطلاقا من هذه المهام المخولة للجنة الوزاریة المشتركة، نستنتج أنها تتسم بالشمولیة والبعد       
الاستراتیجي، على اعتبار أن هدفها یتمثل في إصلاح السجون وتحسین ظروف إقامة السجناء  

  .والمحبوسین، مع ضمان كرامتهم الإنسانیة في إطار احترام حقوق الإنسان

  قاضي تطبیق العقوبات: الفرع الثاني

ویعود , بالمشرع الفرنسي إحداث منصب قاضي تطبیق العقوبات تأثر المشرع الجزائري من خلال فكرة
الذي  )2(الجزائري بنظیره الفرنسيللتشریع التاریخي  رتباطالاأثر إلى عدة عوامل، من أهمها سبب هذا الت

 بعد الاستقلال، وذلك إلا هطبقت، أما بالنسبة للجزائر فلم 1958 نظام قاضي تطبیق العقوبات عام أنشأ
الردع والانتقام  ،الذي جاء في مقدمته أن العقوبة السالبة للحریة، لا تهدف إلى72/02مر رقم بصدور الأ

نما إصلاحه ٕ عادة تر من المحبوس وا ٕ ن تنتهج مخططا أالمعنیة  لذا یتوجب على المصالح بیته وتأهیله،، وا
لعقوبات حداث منصب قاضي تطبیق اإلى إمر الذي أدى بالمشرع الجزائري ، الأتحقیق ذلكیساهم في 

عدة صلاحیات واختصاصات لأداء  ، مع منحهممارسة حقوقهمتمكینهم من بهدف حمایة المحبوسین و 
       توسعت مهام05/04قانون الجدید رقم ال وجه ممكن، وبصدورالمخولة له على أتم  المهام

  .)3(صلاحیات قاضي تطبیق العقوباتو 

، سواء القدیم أو الجدید، نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى )4(القانونین فمن خلال المقارنةبین
والتي سنتعرض ) 5(لهولة السلطات المخبل تعرض فقط إلى كیفیة تعیینه و  تعریف قاضي تطبیق العقوبات،

 .یلي إلیها فیما

  

                                   
 120.لعروم أعمر ،المرجع السابق، ص)1(

 122.لعروم أعمر، المرجع نفسه، ص)2(
 .6.بریك الطاهر، المرجع السابق، ص)3(
 .، مرجع السابق72/02أمر رقم ، مرجع السابق، 04- 05قانون رقم )4(
 .15. المرجع السابق، صطریباش مریم، )5(
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  تعیین قاضي تطبیق العقوبات: أولا

یعین بموجب قرار من وزیر العدل حافظ الأختام، " : على أنه 04-05من القانون رقم 22نصت المادة 
  .في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي، قاض أو أكثر، تسند إلیه مهام قاضي تطبیق العقوبات

تطبیق العقوبات من بین القضاة المصنفین في رتب المجلس القضائي، على الأقل، ممن یختار قاضي 
  ."یولون عنایة خاصة بمجال السجون

یعین في دائرة اختصاص كل :" على أنه7/1فقد نصت المادة  72/02القدیم رقم  القانون بالرجوع إلىو 
من وزیر العدل لمدة ثلاث  ب قرار، بموجمجلس قضائي، قاض واحد أو أكثر لتطبیق الأحكام الجزائیة

  ."سنوات قابلة للتجدید 

أطلق على قاضي تطبیق قد ،القانون القدیم شرع الجزائري خلالنلاحظ أن الم ،باستقرائنا لكلا المادتین
العقوبات مصطلح قاضي تنفیذ الأحكام الجزائیة، عكس القانون الجدید الذي أطلق علیه قاضي تطبیق 

لم یحدد مدة تعیین قاضي تطبیق العقوبات، عكس  04- 05مشرع خلال القانون كما أن ال ،العقوبات
القانون القدیم الذي حددها بثلاثة سنوات قابلة للتجدید، كما قام بتجرید النائب العام من سلطة التعیین 
المؤقت وذلك من أجل أن یخفف على قاضي تطبیق العقوبات من مسألة التبعیة ویمنحه مصدقیه أكثر 

یجوز للنائب العام أن ینتدب قاض في المجلس  72/02داء مهامه، إذ كان في ظل الأمر رقم في أ
القضائي، لیمارس مهام قاضي تنفیذ الأحكام الجزائیة في الحالات الاستعجالیة، وذلك وفقا لما ورد في 

ئل أن قاضي وبالتالي یمكن القول أن المشرع الجزائري قام بتعزیز الاتجاه القا. 47/4مضمون المادة 
  .)1(تطبیق العقوبات قاضي حكم ولیس قاضي نیابة

  شروط تعیین قاضي تطبیق العقوبات: ثانیا

بإدراج شرطین لتعیین قاضي تطبیق  04-05ظل القانون الجدید رقم  المشرع الجزائري فيقام        
همن هذا القانون  22/2هما ما نصت علیهم الفقرة الثانیة من المادة ات ، و العقوب یختار قاضي " : أنّ
العقوبات من بین القضاة المصنفین في رتب المجلس القضائي، على الأقل، ممن یولون عنایة تطبیق

                                   
 .9. بریك الطاهر، المرجع السابق، ص)1(
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 إیلاءشرط تطبیق العقوبات توفر شرط الرتبة، و  یشترط لتعیین قاضي حیث ."بمجال السجون خاصة
  .لم یدرج ولا شرط الذي 72/02، وهذا عكس ما نجده في الأمر رقم عنایة خاصة بمجال السجون

  :الرتبةشرط- أ

یشترط في القاضي المرشح أن یكون مصنفا في رتبة من رتب  العقوبات،منصب قاضي تطبیق  ليتو ل
  .نائب عام مساعد على الأقل وأ ،كرتبة مستشار في مجلس قضائي الأقل،المجلس القضائي على 

التحقق یمكن للقاضي فبالرجوع إلى الملف الإداري  ،فالتحقق من توفر هذا الشرط لیس بالأمر الصعب
الوظیفة في العمل القضائي، هي عدم الخلط بین الرتبة و إلى نقطة مهمة جدا و  الإشارةجدر تو ه، من

، أما الرتبة فهي مرتبطة رتبةال عن ب الذي یشغله القاضي بغض النظرفالوظیفة تتمثل في المنص
ئیسالمحكمة، فیمكن أن وظیفة رئیس المحكمة لا تشترط رتبة ر ،فالرتبةغل الوظیفة لا یقتضي فشبالترقیة، 

المحكمة برتبة نائب رئیس المحكمة أو نائب رئیس المجلس، بالتالي فمنصب قاضي تطبیق یكون رئیس
  .)1(ي، بل وظیفةالعقوبات لا یعد رتبة في السلم القضائ

  یلاء عنایة خاصة بمجال السجون إشرط _ ب

ن یولون عنایة خاصة تطبیق العقوبات ممقاضي یكون القاضي المرشح لتولي منصب یقصد به أن      
التحقق من الشرط الثاني أمر صعب   ، فإنّ هكان الشرط الأول یسهل التحقق من إذا، فبمجال السجون

 .، لذلك فالفصل فیه یرجع إلى الجهة التي لها سلطة التعیینلكونه أمر شخصي

    لعقوباتسلطات قاضي تطبیق ا: ثالثا 

ة سلطات والتي یمكن تقسیمها إلىسلطات عدب 04-05في إطار القانون رقم قاضي تطبیق العقوبات یتمتع 
فیما یلي سندرجها و ،طار لجنة تطبیق العقوباتإلمتابعة والرقابة، سلطات في اشراف و داریة، سلطات الإإ

 .بالتفصیل

  

                                   
 .10. ، صبریك الطاهر، المرجع نفسه)1(
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  السلطة الإداریة لقاضي تطبیق العقوبات  -1

ال الإداریة للمؤسسات تدخل السلطة الإداریة التي یختص بها قاضي تطبیق العقوبات ضمن الأعم  
، والمساهمة في حل النزاعات العارضة المتعلقة بتنفیذ في تلقي شكاوي المحبوسین التي تتمثلالعقابیة و 

  .الأحكام الجزائیة

    تلقي شكاوى المحبوسین و تظلماتهم  - أ

كاوي ، فیما یخص سلطات قاضي تطبیق العقوبات في تلقي شائري بأي جدیدلم یأت المشرع الجز 
جوز للمحبوسین ی" : ه على أن79/1مادة فقد نصت ال،04- 05قانون رقم الوتظلمات المحبوسین في ظل 

عند المساس بأي حق من حقوقه، أن یقدم شكوى إلى مدیر المؤسسة العقابیة الذي یتعین علیه قیدها 
زمة في لا جراءات القانونیة الكل الإ اتخاذمن صحة ما ورد بها، و  والتأكدظر فیها، في سجل خاص والن

یعتبر كجهة ترفع أمامها ن قاضي تطبیق العقوبات إف ،لى ما جاء في مضمون هذه المادةاستنادا إ،"شأنها
شكاوي الفالنظر في هذه التظلمات و  ،شكاوي المحبوسین عند المساس بحقوقهم المقررة قانوناتظلمات و 

كل ما یراه مناسبا  تخاذیهایتعین عل المحبوسین، لذاتطبیق العقوباتو  اضيمزة وصل بین قتعتبر بمثابة ه
لملاحظ الشيء او ، )1(عاملة داخل المؤسسة العقابیةكتغییر برامج الم ،لح المحبوسینامن القرارات تكون لص

ّ العقوبات، مباشرة إلى قاضي تطبیق  المتظلم لا یرفع شكواه أن المحبوس 79في المادة  یرفعها أولا  ماإن
 المشرع، وقد حدد ول على تسییر المؤسسة العقابیةة باعتباره المسؤول الأأمام مدیر المؤسسة العقابی

المؤسسة العقابیة للرد على شكاوي جب أن یتقید بها مدیر المدة التي ی ،الجزائري من خلال هذه المادة
 02-72رقم الأمروهذا ما لا نجده في  ،خ تقدیمهامن تاری داءتباأیام  عشرة لة فيالمتمثالمحبوسین، و 

أیام فله أن ) 10(ردا على شكواه خلال عشرة  فالمحبوس المتظلم الذي لم یتلق، لم یحدد المدة الذي
  .)2(إلى قاضي تطبیق العقوباتیلجأ

قدمها إلى مدیر ، ولم یضي تطبیق العقوباتمباشرة إلى قا واهكفي حالة ما إذا قام المحبوس بتقدیم ش     
، أم أنها ، فهل تقبل هذه الشكاوى والتظلماترخیالأ اخصوصا إذا كانت ضد هذ، المؤسسة العقابیة

                                   
 .127.لعروم أعمر، المرجع السابق، ص)1(
إذا لم یتلقى المحبوس ردا على شكواه من مدیر المؤسسة العقابیة : "على أنه 05/04من القانون رقم  79/2تنص المادة )2(

 ."خطار قاضي تطبیق العقوبات مباشرة أیام من تاریخ تقدیمها، جاز له إ) 10(بعد مرور عشرة 
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مثل تمالو  79لوارد في مضمون المادة جراء االإف؟ أولا لمدیر المؤسسة العقابیة ترفض بحجة أنها لم تقدم
لا یعتبر من الإجراءات الملزمة التي یترتب  ،ولاأمام مدیر المؤسسة العقابیة أفي تقدیم المحبوس لتظلماته 

تباع منهجیة في تقدیم الشكاوي إالهدف منه هو  ،مجرد ترتیب تنظیميبل هو  ،على  مخالفتها البطلان
  . التظلماتو 

 لا ترفضتقبل و إلى قاضي تطبیق العقوبات  مباشرة الموجهة وبالتالي فشكاوي المحبوسین وتظلماتهم     
القضاة المكلفین بالتفتیش الدوري و  ،المؤهلین الموظفین لى،كما یمكن تقدیمهاإ)1(تعتبر صحیحةو 

حضور موظفي المؤسسة في مقابلتهم دون لهم حق ،ویللمؤسسات العقابیة كل واحد بتخصصاته
نه یمنع على المحبوسین إف 04- 05من القانون رقم  79من المادة  الفقرة الرابعة ىلإبالرجوع ، و )2(العقابیة

للمؤسسة  من الداخليدید وخطورة على الأهذا نظرا لما تشكله من تهو  تقدیم تظلماتهم بصفة جماعیة
  .العقابیة

والملاحظ من خلال القانون الجدید أن المشرع قام بتوسیع صلاحیات قاضي تطبیق العقوبات في       
تلقي شكاوي وتظلمات المحبوسین، بغض النظر عن وضعیتهم الجزائیة، كتلقي شكاوي المتهمین، 

تدخل قاضي  المحكوم علیهم نهائیا، وهذا خلافا للقانون القدیم الذي كان یحصرالمستأنفین، الطاعنین و 
  .      )3(تطبیق العقوبات على فئة المحكوم علیهم نهائیا فقط

  الجزائیة حكام المساهمة في حل النزاعات العارضة المتعلقة بتنفیذ الأ _ب

أن المشرع الجزائري قام بإضافة  لا، إالنیابة العامة اتختصاصضمناحكام الجزائیة تنفیذ الأتدخل       
هذا نظرا  ،حكامتشوب الأ خطاء التيأجل تدارك وتفادي مختلف الأ ت منقاضي تطبیق العقوبا

رع  هي خطاء المقصودة من طرف المشالأ، و حتكاكه بالمحبوسیناو  الاحتباست واسع على ملفاهالطلاعلا
خطاء التي ترد في الموضوعسواء دون الأ ،التي ترد على هویة المتهمخطاء مثل الأ ،خطاء المادیةالأ

  . ثیاتالوقائع أو الحی

                                   
 .36، 35. بریك الطاهر، المرجع السابق، ص)1(
 .، المرجع السابق04- 05من القانون رقم  79/3أنظر المادة ) 2(
 .، المرجع السابق72/02من الأمر رقم  63 أنظر المادة)3(
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المتمثل في رفع ، دور قاضي تطبیق العقوبات  04-05رقم القانون من  14/3مادة الوقد وضحت       
تقدیم علیه و  طلاع، للاعلیه أو محامیه إلى النائب العامأو تحویل طلب المحكوم  ،الطلب من تلقاء نفسه

أو  الخطأ في قرار الغرفة الجزائیةذا كان في حالة ما إ هذا ،یامثمانیة أتوبة في غضون كالم اتهسإلتما
ّ الطلب یوجه إلى وكیل ،أحكم محكمة الجنایات بالمجلس ما إذا كان الخطأ وارد في  حكم المحكمة فإن

، إذ لا یوجد فرق كبیر بینهما، إلا أن المادة 72/02من الأمر رقم  9،وتقابل هذه المادة، المادة الجمهوریة
  .ات المتمثلة في الطلب وتشكیل الملفقد أشارت إلى مسألة دمج العقوب 14

  : شراف والمتابعة والمراقبةسلطة الإ  -2

الدائمة عة والمراقبة المتابو  شرافسلطة الإ العقوبات لقاضي تطبیقالمشرع الجزائري  لقد أسند      
 لقاضيالمهام الأساسیة ، وتتمثل ثارة بشأنهامشكالات الوحل مختلف الإ، لمشروعیة تطبیق العقوبات

تجسیدا لفكرة إشراف القضاء على العقوبات والإشراف علیها،وذلك ترأسه للجنة تطبیق تطبیق العقوبات في 
عن عملیة إعادة  عتباره مسؤولاالعقوبات با تطبیق كما یتمتع قاضي،الحكمتنفیذ العقوبة بعد صدور 

 تطبیق العقوبات التي تعتبرمراقبة مشروعیة و بسلطة متابعة ،دماج الاجتماعي للمحبوسینالإالتأهیل و 
بموجب هذه السلطة الممنوحة ،فكل ما یرتبط بهاو  ،اجتماعيعملیة إصلاحیة ذات بعد إنساني و 

  .عند الضرورة فیها كما یمكن له التدخل ،هذه العملیةعلى كل مراحل طلاعهالامكانإبله

للتأكد من مدى احترام ،يالهیئات وكذا عملیة العلاج العقابعملیة الرقابة تشمل الأشخاص و ف       
سواء من قبله أو من قبل مختلف الأعضاء المساهمین  ،احترام المقررات التي تتخذ أثناء العملیةو  هاتطبیق

اعي للمحبوسین بطرق جدیة الإدماج الاجتمالتأهیل و بهدف الوصول إلى إعادة  ،في العملیة العلاجیة
هة ج، على اعتبار قاضي تطبیقالعقوبات ة المحبوسینفتتمثل في رقاب بالنسبة لرقابة الأشخاص،فوواقعیة

الذین یخضعون لرقابة قاضي تطبیق  ونفالمحبوس، كما ذكرنا سالفاهم وتظلمات همترفع أمامها شكاوی
خضعون المحبوسین مؤقتا لا یالمحكوم علیهم بالتنفیذ المؤقت و ن لأ ،قوبات هم المحكوم علیهم نهائیاالع

  .)1(لعملیة العلاج العقابي

                                   
 .127 لعروم  أعمر، المرجع السابق، ص)1(
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لما جاء في ووفقا ، ج العقابي فمن الوجهة القانونیةعلىالمساهمین في عملیة العلاة رقابالماّ أ       
ّ عین في كل مؤسسة عقابیة می" : أنهالتي نصت على  04- 05قانون رقم من  89مضمون المادة  بون ر

لمدیر یوضعون تحت سلطة ا جتماعیوناة ومختصون في علم النفس ومساعدات ومساعدون ذتاوأس
منح لقاضي تطبیق العقوبات قد المشرع الجزائریف."م تحت رقابة قاضي تطبیق العقوباتیباشرون مهامهو 

 ا،سلطة الرقابة على هذه الفئة كونها ذات صلة وثیقة بعملیة العلاج العقابي التي یشرف علیها شخصی
همته دائه لمأى طریقة علاقتهم بقاضي تطبیق العقوبات والتي تؤثر عل خرىأومن جهة  ،هذا من جهة

  . ساسیةالأ

ٕ طرق العلاج العقابي و  ةرقاب ما بالنسبةأ    تها،همیلأدور هام في ذلك نظرا قاضي تطبیق العقوباتفل ،دارتهاا
مدى و  ،تتبع المراحل المختلفة التي یمر بها المحبوس المحكوم علیه حتراماعاكسة لمدى  آة فهي مر 

حبوس في كل المراحل حسب مطرق العلاجیة لكل مة الءمدى ملاضافة الى ،إاستجابته لعملیة العلاج
رئیسا للجنة  تهو بصفأما بصفة فردیة إطبیق العقوبات یمارس هذه السلطة فقاضي ت.قدراتهشخصیته و 

  .)1(تطبیق العقوبات

  : قاضي تطبیق العقوبات في اطار لجنة تطبیق العقوباتسلطات - 2

لجنة الجدیدة التي طار الإلقاضي تطبیق العقوبات وذلك في عدة سلطات الجزائري  المشرعاستحدث       
سلطة الإشراف على لجنة  لهخول إذ ، وبموجب تعیینه كرئیس لها 04- 05قانون رقم في ظل الت ئأنش

جتماع الذي كما یقوم بالتوقیع على محضر الا ها،تاریخ جلسات سلطة تحدیدیتمتعبكما  ،تطبیق العقوبات
جتماع، أسماء الأعضاء الحاضرین، أسماء الأعضاء جنة الذي یتضمنتاریخ الابط اللمین ضأیحرره 

كما لقاضي ، ، المقررات المتخذة بشأن ملف كل محبوسالمعنیین، موضوع الاجتماع، الملفات المعروضة
سجل في  قمة التي یمسك بها أمین اللجنة والمتمثلةتطبیق العقوبات سلطة التأشیر على السجلات المر 

الأول یتعلق بالملفات  ،للإفراج المشروط نماعات لجنة تطبیق العقوبات، سجلالبرید العام، سجل اجتا
سجل ، تي یختص فیها وزیر العدلالتي یختص فیها قاضي تطبیق العقوبات، أما الثاني یتعلق بالملفات ال

ؤسسة البیئة سجل الوضع في م ،سجل الوضع في الورشة الخارجیة ،مقررات منح الإفراج المشروط
سجل التبلیغات الذي یخص  ،ل التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةسجل إجازات الخروج ،سج ،المفتوحة

                                   
 .128. لعروم أعمر، المرجع نفسه، ص)1(
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، سجل المستفیدین من الإفراج المشروط الذي سجل التبلیغات الخاصة بالمحبوسین، سجل الطعون، النیابة
ل إلغاء مقرر الإفراج أخیرا سجو  ،لح الخارجیةاتقید فیه تقاریر قاضي تطبیق العقوبات وكذا تقاریر المص

  .)1(المشروط

  الهیئات المكلفة بإجراء التحقیق: الفرع الثالث

 اتمهمة القیام بإجراء التحقیق وفحص ملف 04ــــ  05قانون رقم الأسند المشرع الجزائري بموجب 
والمنحصرة بین كل من الإدارة  ،دة تشكیلتها الخاصة والمختلفةلكل واح و لجان، إلى هیئات أینالمحبوس

في تتمثلل على تحقیق غایة مشتركة تعم ناجالعقابیة من جهة، والسلطة القضائیة من جهة أخرى، فهذه اللّ 
ات والتي لجنة تطبیق العقوبات، ولجنة تكییف العقوب تتكون هذه الهیئات منو ، تأهیل المحبوس اجتماعیا

  .فیما یلي سنقوم بدراستهما

  طبیق العقوباتلجنة ت: لاو أ

یرأسها قاضي تطبیق وبات،لجنة تطبیق العق 04-05قانون رقم أدرج المشرع الجزائري في ظلال
ضي ، وفي نفس الوقت آلیة قانونیة تساعد قاالاجتماعيالهیئة الثالثة للدفاع  اعتبرها ،حیثالعقوبات

بجعل العقوبة  تحقیق أهدافهاو  ،تنفیذ السیاسة العقابیة يكما تساهم ف، تطبیق العقوبات في أداء مهامه
التي یتم إنشاؤها على ، و للمحبوسین الاجتماعيوسیلة لحمایة المجتمع عن طریق إعادة التربیة والإدماج 

 04ـــــ  05من القانون رقم  24/1لما جاء في مضمون المادة  ، وذلك وفقا)2(مستوى كل مؤسسة عقابیة
وكل مؤسسة إعادة التربیة، وكل مؤسسة إعادة  تنشأ لدى كل مؤسسة وقایة": هالتي تنص على أن

 ."التأهیل، وفي المراكز المخصصة للنساء، لجنة تطبیق العقوبات یرأسها قاضي تطبیق العقوبات
 اث،المراكز المخصصة للأحد باستثناءالمشرع أدرج كل المؤسسات العقابیة أن  الملاحظ من خلال المادةو 

حیث اقتصر تواجد لجنة الترتیب والتأدیب على  72/02مر رقم وهذا على عكس ما كان علیه في ظل الأ

                                   
 .190. خوري عمر، المرجع السابق، ص)1(
  .123. بریك الطاهر، المرجع السابق، ص  )2(
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جنة ثم سنتعرض وفیما یلیسنتطرق إلى تشكیلة اللّ ، )1(مستوى مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل
  .ختصاصاتهالا

  ـــــ تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات 1

لتأهیل الاجتماعي لجنة تطبیق العقوبات الإطار المناسب للعمل الجماعي في مجال إعادة ا تشكل
ضي تطبیق العقوبات رئیسا قااللجنة من، تتشكل هذه،حیث للمحبوسین، برئاسة قاضي تطبیق العقوبات

المكلف ، المسؤول )عضوا(الحالة حسب ر المؤسسة العقابیة أو المركز المتخصص للنساء یلها، مد
، الأخصائي في علم )عضوا(ة طبیب المؤسسة العقابی ،)عضوا (،رئیس الاحتباس )عضوا(بإعادة التربیة 

، مساعده اجتماعیة من المؤسسة )عضوا(، مربي من المؤسسة العقابیة )عضوا(بالمؤسسةالعقابیة  النفس
، و الجدیر بالذكر الذي تولى تسییر أمانة لجنة تطبیق العقوباتضبط ، إضافة إلى أمین )عضوا(العقابیة 

أنه یمكن توسیع تشكیلة اللجنة إلى عضویة قاضي الأحداث بصفته رئیس لجنة إعادة تربیة الأحداث     
وكذا مدیر مركز إعادة تربیة وادماج الأحداث، وذلك عندما یتعلق الأمر بالبت في طلب الإفراج المشروط 

المربي و عقابیة، والأخصائي في علم النفس، كل من طبیب المؤسسة اللمحبوس حدث، كما أنه یتم تعیین 
وات قابلة نبموجب مقرر من المدیر العام لإدارة السجون لمدة ثلاث س ،جتماعیةلااوكذلك المساعدة 

  .)2(دیللتجد

ات، الذي یحیل إلیها عن طریق قاضي تطبیق العقوب ،العقوبات بملف المحبوستتصل لجنة تطبیق 
أو كلما دعت الضرورة لذلك، بناء على استدعاء  تجمع مرة كل شهر، حیث ملف من أجل إبداء رأیهاال

وتتخذ  .ر المؤسسة العقابیةیتجتمع بطلب من مد نرئیسا، كما یمكن أ باعتبارهقاضي تطبیق العقوبات 
 19/1لما نصت علیه المادة  اووفق، صوت الرئیس حیرج في حالة التعادلو مقرراتها بأغلبیة الأصوات 

یة التحقیق دة محددة، لإنهاء عملبمفإن لجنة تطبیق العقوبات مقیدة  05/180یذي رقم من المرسوم التنف
وفي حالة ، من تاریخ تسجیلها بتداءالال مدة شهر، خلبات المعروضة علیها طإذ تقوم بالفصل في ال

                                   
 .49. هشماوي عبد الحفیظ، لطرش عمار، المرجع السابق، ص)1(
، 2005ماي  17الموافق ل  1426ربیع الثاني عام  8،المؤرخ في 180-05من المرسوم التنفیذي رقم  2أنظر المادة )2(

 .2005سنة ل، 35عدد قوبات وكیفیة تسییرها، ج ر المحدد لتشكیلة لجنة تطبیق الع
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العقابیة من  یة في الملف یتوجب تدخل قاضي تطبیق العقوبات، أو مدیر المؤسسةستخلف وثائق أسا
  .فالمل استكمالل أج

  :لجنة تطبیق العقوبات اختصاصاتـــــ  2

عدة اختصاصات للجنة تطبیق العقوبات، نظرا  04-05من خلال قانون رقم  جزائريمنح المشرع ال      
، حیث أصبح لها فراج المشروطلإللدور الهام الذي تلعبه داخل المؤسسة العقابیة، خصوصا في مجال ا

.       سلطة اتخاذ القرار بعد أن كانت سلطتها في القانون القدیم تقتصر على مجرد تقدیم اقتراحات
ترتیب وتوزیع المحبوسین، متابعة تطبیق العقوبات ي ك فلجنة تطبیق العقوبات تختص ففضلا عن ذل

تكییف العقوبة، دراسة الطلبات المتعلقة ، دراسة الطلبات المتعلقة بالاقتضاءالسالبة للحریة والبدیلة عند 
، والتي سنتعرض )1(هتادة التربیة وتفعیل ألیاعبالوضع في الأنظمة العقابیة المختلفة، وأخیرا متابعة برامج إ

  .یها فیما یليإل

  ـــــ ترتیب وتوزیع المحبوسین أ

ختلف المؤسسات تسهر لجنة تطبیق العقوبات على تصنیف المحبوسین، بترتیبهم وتوزیعهم على م
  .العقابیة، حسب وضعیتهم الجزائیة وخطورة الجریمة المقترفة، إضافة إلى السن والجنس وكذلك شخصیتهم

  الاقتضاءـــــ متابعة تطبیق العقوبات السالبة للحریة والبدیلة عند ب 

علیها في مختلف تلعب لجنة تطبیق العقوبات دور هام في متابعة تنفیذ العقوبات المنصوص 
ومساعدته  المحكوم علیه تطبیق العقوبات البدیلة، قصد إصلاح المحبوسإلى جانب والقرارات،  ملأحكاا

  .في الإدماج الاجتماعي

  :جـ ـــــ دراسة الطلبات المتعلقة بتكییف العقوبة

جازة الخروج، مثلة فیإمتعلقة بتكییف العقوبة والمتلجنة تطبیق العقوبات بدراسة الطلبات ال تختص
والإدماج التربیة إعادةإلى دراستها لطلبات الوضع في أنظمة  إضافةالتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، 

                                   
  .مرجع السابق، ال04-05من القانون رقم  24نظر المادة أ)1(
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الخارجیة ونظام الحریة النصفیة، والتي  الورشاتكالوضع في البیئة المفتوحة، الوضع في الاجتماعي، 
  .تعرض إلیها بالتفصیل في المبحث الثانينس

  مج إعادة التربیة وتفعیل آلیاتهایق براد ـــــ متابعة تطب

تسهر لجنة تطبیق العقوبات على تطبیق برامج إعادة التربیة وتفعیل آلیاتها والمتمثلة في توفیر 
بهدف تنمیة قدراته ومؤهلاته الشخصیة ورفع مستواه الفكري ،العمل للمحبوسین، التعلیم، التكوین المهني

جتمع في ظل مك بث روح المسؤولیة فیه،ورغبة العیش في الوالأخلاقي وتحسین سیرته وسلوكه، كذل
  .)1(القانون حتراما

للجنة، فهي  بإنشائهالمشرع الجزائري أحسن ما فعل  نما یمكن قوله على لجنة تطبیق العقوبات، أ
ادة الإدماج عتتمتع بسلطة تقریریة هامة خاصة في مجال الإفراج المشروط، كما لها دور هام في عملیة إ

  .للمحبوسین جتماعيالا

  لجنة تكییف العقوبات: ثانیا

على غرار لجنة تطبیق ،)2(المشرع الجزائري بإنشاء لجنة تكییف العقوبات بنص تشریعي قام      
وطة درج المهام المنننقوم بدراسة تشكیلیة اللجنة، ثم ولتوسع أكثر حول لجنة تكییف العقوبات .العقوبات

  .إلیها

  :ـــــ تشكیلة اللجنة1

رئیسا لها، یعین من  قاض من قضاة المحكمة العلیا فيلجنة بتنوع تشكیلتها المتمثلة تتمیز هذه ال
ممثل عن المدیریة العامة ، ة سنوات قابلة للتجدید مرة واحدةطرف وزیر العدل حافظ الأختام، لمدة ثلاث

یة، مدیر مؤسسة عقابیة، لإدارة السجون، برتبة نائب مدیر على الأقل، ممثل عن مدیریة الشؤون الجزائ
وزیر العدل من بین  فإلى عضوان یختاران من طر  إضافةطبیب بإحدى المؤسسات العقابیة، 

وللجنة تكییف العقوبات الصلاحیة في اللجوء إلى  الشخصیات التي لها معرفة وخبرة بالمسائل العقابیة

                                   
  .رجع السابق، الم04-05من قانون رقم  88أنظر المادة  )1(
 .، المرجع السابق04-05من القانون رقم  143المادة )2(
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من المرسوم التنفیذي  3مادة لاستشارته في أداء مهامها، وهذا وفقا لما جاء في نص الشخص مختص 
  .  )1(181-05رقم 

فیما یخص تشكیلة هذه اللجنة، وجود توازن بین ممثلي الإدارة العقابیة، وممثلي السلطة  نتباهالاما یلفت 
  .القضائیة، وهذا عكس ما نجده في لجنة تطبیق العقوبات التي یغلب علیها ممثلي الإدارة العقابیة

بحضور  بدراستها مباشرة شرع ،تترد إلیها من قاضي تطبیق العقوبات التيتصال اللجنة بالملفات ابمجرد
رأیا یشكل  ر اللجنةتصدلوفر الوثائق الأساسیة في الملف، التحقق من تو على الأقل،  أعضائهاثلثي 
  .)2(في حالة التعادل یرجع صوت الرئیسو الأصوات،  بأغلبیةامقرر 

    :تكییف العقوباتـــــ مهام لجنة 2

قانون رقم ن الم 143یتین نصت علیهما المادة سأسند المشرع الجزائري للجنة تكییف العقوبات مهمتین أسا
  :وهما 04ـــــ  05

 اتتعلق أساس التي 04ــــ  05من القانون رقم  161، 141، 133الواردة في المواد ـــــ البت في الطعونأ
لتطبیق العقوبة، كذلك مقرر الإفراج المشروط الصادر عن قاضي بالطعن في مقرر التوقیف المؤقت 

  .الصادرة من وزیر العدل حافظ الأختام الإخطاراتتطبیق العقوبات، الفصل في 

ا فیها، یعود اختصاص البت فیها لوزیر العدل، وذلك لإبداء رأیه التيـــــ دراسة طلبات الإفراج المشروط، ب
من 10والمادة  04ــــ  05قانون رقم من ال 143رجوع إلى نص المادة بال،و قبل إصدار مقررات بشأنها

، نجد أنهما لا تتضمنان أي حكم یتعلق بالطبیعة القانونیة لرأي لجنة )3(181ـــــ  05المرسوم التنفیذي رقم 
أنه من خلال  إلاَ ، شروط، هل هو رأي ملزم أو استشاريتكییف العقوبات، فیما یخص طلبات الإفراج ال

 ما هو إلاّ  ،، یمكن استنتاج أن الطبیعة القانونیة لرأي لجنة تكییف العقوباتالمادتینتاأسلوب صیاغة كل
  .یمكن لوزیر العدل الأخذ به أو رفضه رأي استشاري 

                                   
، یحدد تشكیلة لجنة تكییف 2005ماي  17موافق ل 1426ربیع الثاني عام  8مؤرخ في  181-05مرسوم تنفیذي رقم )1(

  .2005، لسنة 35العقوبات وتنظیمها وسیرها، ج ر عدد 
 .129، 128.بریك الطاهر، المرجع السابق، ص)2(
بات الإفراج المشروط التي تبدي اللجنة رأي في طل: " على أنه 181-05من المرسوم التنفیذي رقم  10تنص المادة )3(

 ."ن یوما ابتداء من تاریخ استلامهایؤول الاختصاص فیها إلى وزیر العدل حافظ الأختام  في أجل ثلاثی
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ار ر تعتبر لجنة استشاریة لوزیر العدل حافظ الأختام، الذي یعود إلیه الق تبالتالي فلجنة تكییف العقوبا
من أجل استكمال إجراءات التحقیق تقوم لجنة ، و اختصاصهلنهائي في منع الإفراج المشروط في حدود ا

بإصدار  روقبل أن یقوم هذا الأخی، )1(تكییف العقوبات بإحالة المقرر الذي أصدرته، إلى وزیر العدل
المحبوس الإقامة  والي الولایة التي یختار يیمكن له أن یطلب رأ ،المقرر النهائي للإفراج المشروط

ذلك من أجل حمایة الأمن ،و على أن یخطر الوالي ومصالح الأمن المختصة بمقرر الإفراج الشروطبها
  .)2(والنظام العام

وفي الأخیر تجدر الاشارة إلى أن التحقیق السابق في طلبات الافراج المشروط في ظل الأمر رقم        
، إلا أن هذه الأخیرة لم تزود بآلیات قانونیة تمنح فعالیة )3(كان من مهام لجنة الترتیب والتأدیب 72/02

التنفیذ للقرارات الصادرة عنها، إضافة إلى أنها لا تتمتع بأیة سلطة تقریریة خاصة ما یتعلق بالإفراج 
  .المشروط

  المطلب الثاني

  المصالح الخارجیة لإدارة السجون

ماج عادة إدإطار عملیة إلیات المستحدثة في بین الآون من تعد المصالح الخارجیة لإدارة السج       
عتبارها مشكلة عویصة یجب أن تقابل بإجراءات فعالة من شأنها أن تمنع االمحبوسین المفرج عنهم، على 

كما تشكل هذه المصالح الإطار التنظیمي  .)4(ة إلى سلوك طریق الإجرام من جدیدالمفرج عنهم بالعود
هي بمثابة هیئة دماج المفرج عنهم، و إعادة إالمجهودات المبذولة في سبیل كل  الذي یجب أن تنصب فیه

  .)5(تنفیذیة لبرامج الرعایة التي تعدها اللجنة الوزاریة المشتركة

                                   
  .130.بریك الطاهر، المرجع السابق، ص)1(
  .المرجع السابق، 04 - 05قانونرقم المن  144أنظر المادة   )2(
 .، المرجع السابق72/02من الأمر رقم  181أنظر المادة  )3(
، 612.، ص1985ن،. ب. العقاب ،الطبعة السادسة، دار الفكر العربي، دلرؤوف عبید، أصول علمي الإجرام و عبد ا)4(

613. 
 .159، 158. بریك الطاهر، المرجع السابق، ص)5(
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       َ -05من قانون رقم 113بموجب المادة  ،س المشرع الجزائري المصالح الخارجیة لإدارة السجونأس
ع المصالح جیة تابعة لإدارة السجون تكلف بالتعاون متنشأ مصالح خار ":على أنهالتي تنص 04

وتطبیقا ."دماج الاجتماعي للمحبوسینات المحلیة بتطبیق برامج إعادة الإعاالمختصة للدولة والجم
المصالح الخارجیة الذي یحدد كیفیات تنظیم وسیر  07/67لأحكام هذه المادة صدر المرسوم التنفیذي رقم 

لى في الفرع الأول الخارجیة لحایلي سنتطرق إلى تنظیم و سیر المصفیما و  ،)1(لإدارة السجون ٕ مهامها في وا
  .الفرع الثاني

  .تنظیم و سیر المصالح الخارجیة لإدارة السجون: الفرع الأول

فإن المصالح الخارجیة لإدارة ، 07/67من المرسوم التنفیذي رقم  2وفقا لما جاء في مضمون المادة 
قتضاء بقرار من وزیر و یمكن إحداث فروع لها عند الا ،كل مجلس قضائيون تنشأ على مستوى السج
تدار المصلحة من طرف رئیس یعین بقرار من وزیر العدل، و یقوم مستخدمیها بزیارة المحبوسین و  العدل

كما یمكن لمستخدمي ، د تحضیرهم لمرحلة ما بعد الإفراجشهر، قصأباقي عن تاریخ الإفراج عنهم ستة ال
ئیة المختصة أو بصورة ب من السلطات القضالبط ،القیام بتحقیق اجتماعي على المحكوم علیهالمصلحة 
الذي  ، طار ذلك صدر قرار وزاري مشتركإو في تمسك ملفات الأشخاص الذین ستتكفل بهم، تلقائیة، و 

الذي یحدد م، و فراج عنهفائدة المحبوسین المعوزین عند الإالمالیة لیفیات منح المساعدة الاجتماعیة و كیحدد
  .)2(05/431فیذ المرسوم التنفیذي رقم بدوره كیفیات تن

لتكفل به إلى مؤسسة عقابیة أخرى بإرسال ملفه في م المصلحة في حالة تحویل الشخص لوتلتز         
ظرف مغلق إلى المصلحة المختصة لمكان الحبس الجدید، كما یلتزم رئیس المصلحة في نهایة كل سنة 

رسال ٕ تقریر مفصل عن نشاط المصلحة إلى وزیر العدل، وبإرسال نسخة منه إلى كل من النائب  بإعداد وا
  .)3(العام وقاضي تطبیق العقوبات

                                   
سیر ، یحدد كیفیات تنظیم و 2007فیفري  19موافق ل  1428أول صفر عام مؤرخ في  07/67مرسوم تنفیذي رقم )1(

 .2007سنة ل، 13عدد  الاجتماعي للمحبوسین، ج ردماج لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإالمصالح الخارجیة 

یفیات منح ك، یحدد شروط و 2005نوفمبر سنة  08موافق ل 1426شوال عام  6مؤرخ في 05/431 تنفیذي رقممرسوم )2(
 .2005سنة ل، 74مالیة لفائدة المحبوسین المعوزین عند الافراج عنهم، ج ر عدد الالمساعدة الاجتماعیة و 

 .، المرجع نفسه13و 12أنظر المادتین )3(



53 
 

    مهام المصالح الخارجیة لإدارة السجون: الفرع الثاني

دماج برامج المتعددة في مجال إعادة الإتكلف المصالح الخارجیة لإدارة السجون بتطبیق ال       
متابعة وضعیة فی 07/67من المرسوم التنفیذي رقم  3عي، حیث تتمثل مهامها وفقا لنص المادة الاجتما

التوقیف المؤقت  ،النصفیةالأشخاص الخاضعین لمختلف الأنظمة بما في ذلك الإفراج المشروط، الحریة 
عنهم بناء  اص المفرجدماج الاجتماعي للأشخعادة الإإالسهر على استمراریة برامج و وبة، عقاللتطبیق 

دماج الاجتماعي للمحبوسین عادة الإإجراءات الخاصة لتسهیل عملیة تخاذ الإكما تقوم باعلى طلبهم، 
ه، بكل و بناء على طلبأبصورة تلقائیة تزوید القاضي المختص ، إضافة إلىالتكفل بهمو فرج عنهم الم

أن  هذه المصالح  الإشارة ع، متخاذ التدابیر الملائمة لوضعیة كل شخصاالمعلومات التي تمكنه من 
عات اللدولة، بما في ذلك الجم ح المختصةتمارس نشاطها بالتعاون مع السلطات القضائیة والمصال

  .)1(لیة، المؤسسات والهیئات العمومیةالمح

ى عقد اجتماعاتها بصفة عل ،ویتوقف أداء المصالح الخارجیة لإدارة السجون لمهامها على أحسن وجه
كون عملیة  ،تحصل علیها باتخاذ القرارات المناسبةمنتظام، مع الاستغلال الأمثل للمعلومات البادوریة و 

بمثابة هیئة تنفیذیة لبرامج  لسرعة، وتعد هذه المصالحادماج الاجتماعي تتطلب المرونة و إعادة التأهیل والإ
  .)2(لتي تعدها لجنة التنسیق الوزاریةالرعایة ا

 المطلب الثالث

  ـع المـــــــــــدنـــــيالمجتمــــ

ه، بعد الادماج الاجتماعي للمحكوم علیبارزا في عملیة إعادة التأهیل و  یلعب المجتمع المدني دورا
تفهمه لأهداف السیاسة العقابیة لعملیة تتوقف على تقبل المجتمع و ن هذه اأالافراج عنه، على اعتبار 

 أنجعها لتقلیل الفوارقاده المنحرفین، كأحسن وسیلة و أفر بین التي تعد همزة وصل بین المجتمع و الجدیدة 
إعادة : " على أنه 04-05من القانون رقم  112المادة  ، حیث نصت)3(بین الحیاة داخل السجن وخارجها

                                   
 .، المرجع السابق07/67من المرسوم التنفیذي رقم  4ة الماد )1(
 .159. بریك الطاهر، المرجع السابق، ص)2(
 .250. طاشور عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص)3(
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المجتمع المدني، فیها تضطلع بها هیئات الدولة، ویساهم هي مهمة دماج الاجتماعي للمحبوسین الإ
عادة الإوفقا لبرامج التي تسطرها  ٕ دماج اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة التربیة وا

من خلال استقرائنا لنص المادة ."من هذا القانون 21الاجتماعي للمحبوسینالمنصوص علیها في المادة 
دني في شراك المجتمع المإتضمن مال ،صلاح السجونإفي برنامج  نلاحظ أنها كرست أحد المحاور الهامة

  .دماج الاجتماعي للمحبوسینإعادة التأهیل والإعملیة 

من هذا المنطلق سعت وزارة العدل بالتعاون مع برامج الأمم المتحدة، إلى إشراك المجتمع المدني       
ندماج، من خلال تنظیم منتدى وطني یومي الثاني جریمة ومساعدة المحبوسین على الافي مكافحة ال

، حیث عرف المنتدى مشاركة واسعة من طرف ممثلي 2005لث عشر من شهر نوفمبر االثو عشر 
ستقر واولایة من الوطن 39جمعیة ناشطة عبر49الحركات الجمعویة، إذ بلغ عدد الجمعیات المشاركة 

لى فتح و تهدف إلى تقلیص الهوة بین المجتمع والسجن ، التي عدد من التوصیات عتماداالمنتدى على  ٕ ا
عانة المتطوعین، كما تهدف إلى تر یات و ب السجون أمام نشاطات الجمعأبوا ٕ ماج دسیخ ثقافة الإا

المجتمع المدني الاجتماعي في سلوك الأفراد ونشاط الحركة الجمعویة وفرض تعاون بین قطاعات الدولة و 
  .في مجال إعادة إدماج المحبوسین

محبوسین، أبرمت وزارة العدل عدة الاجتماعي لل دماجلدور المجتمع المدني في إعادة الإوتعزیزا 
" تفاقیة المبرمة بین المدیریة العامة لإدارة السجون وجمعیة الامنها  مع مختلف الجمعیات و نذكر تفاقیاتا

المبرمة  لمحو الأمیة، الاتفاقیة " قرأا" لمساعدة المحتاجین، الاتفاقیة المبرمة مع الجمعیة الجزائریة  "أمل 
  .فة الإسلامیةمة الجزائریة للكشاظبین إدارة السجون والمن

جتماعات الجهویة التي الامن خلال  ،وقد حرست إدارة السجون على تجسید مضمون الاتفاقیات
  .)1(دماج المحبوسینإالمدني التي تنشط في مجال إعادة عقدتها مع جمعیات المجتمع 

ات المجتمع المدني بما تتضمنه من حركات جمعویة ومشاركات انطلاقا مما سبق یمكن القول أن مؤسس
هذا بمشاكلهم، و  والاهتمامهمیة التعاون مع المفرج عنهم ي العام بأأتلعب دورا هاما في توعیة الر  ،فردیة

                                   
 .160 ،159.بریك الطاهر، المرجع السابق، ص)1(
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لتزام بالسلوك الحسن لى مجتمعه، مما یشجعه على الاإنتمائه ال بأن یعید ثقة المفرج في نفسه وفي كفی
  .)1(عودة إلى مسلك الجریمةجتناب الاو 

  المبحث الثاني

  صلاح السجونإأنظمة

لا أن إهدته أسالیب المعاملة العقابیة وتنوعها داخل المؤسسات العقابیة، بالرغم من التطور الذي ش       
لتأهیل النزلاء لا یسمح بتحقیق الأهداف المرسومة  ،الوسط المغلق الذي یتم فیه تنفیذ الجزاء الجنائي

عادة إدماجهم، لذلك لجأت مختلف التشریعات إلى اعتماد عدة أنظمة إصلاحیة لفائدة المحبوسین  ٕ وا
المحكوم علیهم نهائیا، سواء تلك المتعلقة بعمل المحكوم علیه خارج المؤسسة العقابیة، كونها أنجع وسیلة 

، أو تلك المتعلقة )2(تمكن المحبوس من تفریغ طاقته المعطلة، وتجنب الانطواء على النفس والخمول
  .)3(بظروفهم الخاصة والتي كثیرا ما تمنح لهم نتیجة سلوكهم الحسن وانضباطهم داخل المؤسسات العقابیة

عادة تأهیل         ٕ وتعد هذه الأنظمة امتدادا لأنظمة البیئة المغلقة في عملیة العلاج العقابي، وا
دماجهم الاجتماعي، وبالتالي یمكن تقسیم ٕ مبحثنا إلى مطلبین، حیث سنتناول في المطلب  المحبوسین وا

الأول الأنظمة الإصلاحیة المتعلقة بعمل المحكوم علیهم، وسنتعرض في المطلب الثاني إلى الأنظمة 
 .بالمحبوسین ة بالظروف الخاصة المتعلق

  المطلب الأول

  الأنظمة المتعلقة بالعمل خارج البیئة المغلقة

یه العمل خارج البیئة المغلقة في ظل ثلاثة أنظمة والمتمثلة في نظام یمكن للمحبوس المحكوم عل       
 .المفتوحة التي سنوضحها فیما یلي الورشات الخارجیة، نظام الحریة النصفیة ونظام مؤسسات البیئة

  

                                   
 .138. أندرو كویل، المرجع السابق، ص)1(
  .50. بریك الطاهر، المرجع السابق، ص) 2(
 .149. لعروم أعمر، المرجع السابق، ص)3(
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  نظام الورشات الخارجیة: الفرع الأول

یعد نظام الورشات الخارجیة من أبرز الأنظمة التي تقوم علیها سیاسة إعادة تأهیل المساجین، حیث      
یقوم بموجبه المحكوم علیه بالعمل وفقا لظروف نفسیة وبدنیة مختلفة عن ظروف المؤسسة 

ي یمكنها لفئات التاندرج ثم  ،یلي سنتعرض إلى المقصود بنظام الورشات الخارجیةوفیما .)1(المغلقة
  .كما سنتعرض إلى كیفیة تنظیمها الاستفادة منه

  المقصود بنظام الورشات الخارجیة: أولا

 04-05من القانون رقم  103إلى  100نظم المشرع الجزائري نظام الورشات الخارجیة في المواد      
یقصد " : أنهعلى 100حیث اعتبرها وسیلة من وسائل العلاج العقابي، وفي هذا السیاق تنص المادة 

بنظام الورشات الخارجیة، قیام المحبوس المحكوم علیه نهائیا بعمل ضمن فرق خارج المؤسسة 
 وباستقراء نص المادة ".العقابیة، تحت مراقبة إدارة السجون لحساب الهیئات والمؤسسات العمومیة 
العام، وذلك كون عبارة نلاحظ أن القطاع الذي یمكن أن یستفید من الید العاملة العقابیة هو القطاع 

إلا .المؤسسات العمومیة والهیئات قد جاءت على سبیل الحص، مما یعني إقصاء واستبعاد القطاع الخاص
أن المشرع الجزائري قد أورد استثناء على هذا المبدأ في الفقرة الثانیة من نفس المادة ،ألا وهو إمكانیة 

یة، على أن تكون مساهمة في إنجاز مشاریع ذات مصلحة استفادة القطاع الخاص  من الید العاملة العقاب
، یخصص الید العاملة للمحبوسین لفائدة الإدارات، الجماعات 72/02، هذا وقد كان الأمر)2(ومنفعة عامة

ومؤسسات من القطاع العام، مستبعدا في ذلك القطاع الخاص حمایة للمساجین من الاستغلال وهذا وفقا 
 .143لما نصت علیه المادة 

 

 

   

                                   
 .108. ص المرجع السابق، طاشور عبد الحفیظ،)1(
تخصیص الید العاملة من المحبوسین ضمن نفس یمكن : " على أنه 04- 05من القانون رقم  100/2تنص المادة )2(

 ."في إنجاز مشاریع ذات منفعة عامةالشروط، للعمل في المؤسسات الخاصة التي تساهم 
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  الفئات المعنیة بالعمل في الورشات الخارجیة: ثانیا

من  101/1تتجسد الفئات المعنیة بالعمل في الورشات الخارجیة وفقا لما جاء في نص المادة        
العقوبة المحكوم بها علیه ) 1/3(في كل من المحبوس المبتدئ الذي قضى ثلث 04-05القانون رقم 

  .)1(العقوبة المحكوم بها علیه) 1/2(علیه بعقوبة سالبة للحریة وقضى نصفوالمحبوس الذي سبق الحكم 

  تنظیم وتشغیل الید العاملة العقابیة في الورشات الخارجیة: ثالثا

، فإن المحبوسین المحكوم علیهم یتم تشغیلهم في الورشات الخارجیة، بموجب 103وفقا لنص المادة      
الطلب الذي تقدمه المؤسسات الطالبة لتخصیص ید عاملة من المجتمع العقابي إلى قاضي تطبیق 

قوم بالفصل سواء العقوبات، الذي بدوره یحیل الطلب إلى لجنة تطبیق العقوبات لإبداء رأیها، بالتالي ی
بالقبول أو الرفض، وفي حالة الموافقة تبرم مع الهیئة الطالبة اتفاقیة یحدد من خلالها الشروط العامة 

  .)2( والخاصة لاستخدام الید العاملة من المحبوسین

ه في ظل الأمر رقم       ، كانت الطلبات توجه إلى وزیر 72/02وتجدر الإشارة في هذه الحالة إلى أنَ
ل، الذي یؤشر علیها ثم یحیلها إلى قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة للإدلاء برأیه، فیعاد الطلب مع العد

الاقتراحات الخاصة باستخدام الید العاملة إلى وزیر العدل، الذي یقرر القبول أو الرفض، وذلك وفقا لما 
اسة ملفات المساجین ، فهذه الإجراءات من شأنها أن تطیل من عملیة در 154ورد في مضمون المادة 

  .)3(الذین یمكنهم الاستفادة من النظام

وما یمكن استخلاصه من خلال القانون الجدید مقارنة بالقانون القدیم، أن المشرع اكتفى بتبسیط       
  .الإجراءات من خلال تعدیله الجدید

                                   
، إذ یجب أن 103، 102، 101، 100بالنسبة لشروط الاستفادة من النظام، فیمكن استخلاصها من مضمون المواد  )1(

یصدر في حق المحبوس المستفید من نظام الورشات الخارجیة حكم أو قرار نهائي، یقضي بعقوبة سالبة للحریة  ، كما 
هي التي تختلف باختلاف المحبوس إذا ما كان محبوسا یجب أن یكون قد قضى فترة معینة داخل المؤسسة العقابیة، و 

 .مبتدئا أو سبق الحكم علیه

 .151.لعروم أعمر، المرجع السابق، ص)  2(
 .52. بریك الطاهر، المرجع السابق، ص  )3(
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وبالنسبة لتنظیم العمل في الورشات الخارجیة، فإنه یكون بموجب اتفاقیة یوقعها مدیر المؤسسة      
العقابیة وممثل المؤسسة الطالبة للید العاملة، حیث یحدد في نص الاتفاقیة مدة سریانها إلى جانب أوقات 

تهاء المدة المتفق علیها، كما عمل المحبوس، من أجل أن تتم متابعة رجوعه على المؤسسة العقابیة بعد ان
یمكن الاتفاق على ارجاع المحبوس إلى المؤسسة العقابیة كل یوم بعد انتهاء المدة المتفق علیها، 

، وقد رخص القانون لقاضي تطبیق العقوبات من خلال نص المادة )1(والخاصة بدوام العمل الیومي
  .فسخ الاتفاقیة 04-05من القانون رقم  102/2

ا      َ عن مسؤولیة حراسة المحبوسین المستفیدین من العمل في الورشات الخارجیة، أثناء نقلهم وخلال  أم
أوقات الراحة، فإنها تقع على عاتق أعوان المؤسسة العقابیة التابع لها، كما یمكن إشراك الجهة 

  .)2(المستخدمة في الحراسة بصورة جزئیة، شرط أن یرد هذا البند في الاتفاقیة

ي هذا الإطار استفادت عدة مناطق بما فیها بلدیة سكیكدة، مستشفى الأمراض العقلیة أبو بكر وف      
  .مسجون في مجال الصیانة العامة لمقراتها 76إلى غیر ذلك، من خدمات ... الرازي، بلدیة البوني

  الحریة النصفیةنظام : الفرع الثاني

باعتباره مرحلة وسط ما بین الحبس والحریة،  یعد نظام الحریة النصفیة آخر مراحل النظام التدریجي
ه لا یقل  حیث تسهل بمقتضاها العودة للحیاة الطبیعیة، بالنسبة للمحكوم علیهم بعقوبات طویلة، كما أنّ

أهمیة بالنسبة للمحكوم علیه بعقوبات قصیرة المدة، إذ یسمح له بالاقتراب من الوسط الاجتماعي 
لتي قد تفسد بعض السجناء أكثر ما تصلحهم، ویقوم نظام الحریة النصفیة وبالابتعاد عن البیئة المغلقة، ا

أساسا على مبدأ الثقة التي یكسبها المحكوم علیه انطلاقا من انضباطه واستقامته داخل المؤسسة 
لى الالتزامات التي تقع على عاتق ، وفیما یلي س)3(العقابیة ٕ نتعرض إلى مفهوم نظام الحریة النصفیة وا
  .من هذا النظام المستفید

                                   
 .261. خوري عمر، المرجع السابق، ص )1(
 .179. دردوس مكي، المرجع السابق، ص) 2(

(3)AHEMED lourdjane, le code algérien de procédure pénal, suive du code pénal algérien et 
de la reforme pénitentiaire en Algérie, 2eme édition, entreprise nationale de livre, alger, 
1984,p. 190. 
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  مفهوم نظام الحریة النصفیة: أولا

یقصد بنظام الحریة النصفیة، وضع المحبوس المحكوم علیه نهائیا، خارج المؤسسة العقابیة خلال      
س المشرع هذا )1(النهار، بصفة انفرادیة دون حراسة أو رقابة الإدارة، لیعود إلیها مساء كل یوم ّ ، وقد كر

ت متعددة، بما فیها تأدیة عمل، مزاولة الدروس في التعلیم العام أو التقني، متابعة النظام لتحقیق غایا
، وهو بذلك نظام بدیل، یستبدل العقوبة السالبة للحریة بعقوبة أخف منها )2(دراسات علیا أو تكوین مهني

دون الخضوع  من خلال إلحاق المحكوم علیه بالعمل وفقا لنفس الأوضاع التي یعمل فیها العمال الأحرار
  .)3(لرقابة مستمرة من قبل الموظفین داخل المؤسسة العقابیة

في  04-05من القانون رقم  106ب المادة وتتمثل الفئات التي تستفید من هذا النظام، حس
المحبوس المبتدئ الذي لم یسبق الحكم علیه بعقوبة سالبة الحریة والذي بقي على مدة العقوبة المحكوم 

شهرا، المحبوس الذي سبق الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة والذي قضى ) 24(وعشرین  بها علیه أربعة
 .شهرا) 24(العقوبة المحكوم بها علیه، وبقي على انقضائها مدة لا تزید عن أربعة وعشرین ½ نصف 

ا في ظل الأمر رقم        ّ ، فإن الاستفادة من نظام الحریة النصفیة تقتصر على المحكوم 72/02أم
، وذلك على خلاف القانون 4شهرا) 12(قضاء عقوبتهم اثني عشر لیهم، الذین لا تزید المدة الباقیة لانع

  .شهرا) 24(الجدید، الذي حدد المدة المتبقیة لانقضاء عقوبة المحكوم علیه بأربعة وعشرین 

ق یوضع المحبوس في نظام الحریة النصفیة، بموجب مقرر استفادة یصدر عن قاضي تطبی    
العقوبات، بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات، مع إشعار المصالح المختصة بوزارة العدل، وذلك وفقا 

 72/02، في حین أنه منحت صلاحیة إصدار مقرر الاستفادة في ظل الأمر رقم 106/2لنص المادة 

                                   
 .، المرجع السابق04-05من القانون رقم  104أنظر المادة )1(
 .152. لعروم أعمر، المرجع السابق، ص)2(
 .561. ، المرجع السابق، صرزاق المشهداني، نشأت بهجت البكريأكرم عبد ال)3(

ه 72/02من الأمر 159تنص المادة )4(   :یمكن أن یقبل في نظام الحریة النصفیة" : على أنّ
 .المحكوم علیهم الذین لا تزید المدة الباقیة لانقضاء عقوبتهم اثني عشر شهرا -1
  ."شروط الاستفادة من الإفراج المشروطالمحكوم علیهم المستوفون  -2
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شعار لجنة الترتیب بعد إلوزیر العدل بعد إشعاره من قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة والذي یقدم اقتراحه 
یستلزم على السجین أن یملك مبلغا من المال یسمح له بالتنقل  والتأدیب، كما أن نظام الحریة النصفیة

  .1وتناول وجبة غذائیة

التي یؤذن بموجبها للمستفید من نظام الحریة النصفیة، بحیازة  108وفي هذا السیاق جاءت المادة     
مبلغ مالي من مكسبه المودع بحسابه لدى كتابة ضبط المحاسبة لتغطیة النقل والتغذیة، ویجب على 

رجاع ما ٕ بقي منه إلى حسابه  المحبوس المحكوم علیه تبریر مصاریفه من المبلغ المالي المأذون له به وا
  .لدى كتابة الضبط

  التزامات المسجون المستفید من نظام الحریة النصفیة: ثانیا

بمجرد استفادة السجین من نظام الحریة النصفیة یكون ملزما بإمضاء تعهد كتابي، یتقید من خلاله       
سة العقابیة، بالإضافة إلى بالشروط المنصوص علیها في مقرر الاستفادة والتي تتعلق بسلوكه خارج المؤس

حضوره الفعلي في أماكن العمل أو الدراسة أو التكوین مع تحدید أوقات الدخول، كما یلتزم المحبوس 
بالرجوع إلى المؤسسة العقابیة كل مساء، كما یلتزم باحترام شروط التنفیذ الخاصة التي یتم تحدیدها بصفة 

  .فردیة و بالنظر إلى شخصیة المحكوم علیه

في حالة إخلال وخرق المحبوس المستفید من النظام، لإحدى التزاماته، یأمر مدیر المؤسسة العقابیة       
بإرجاع المحبوس، كما یكون علیه إخبار قاضي تطبیق العقوبات، لیقرر هذا الأخیر، بعد استشارة لجنة 

 .)1(له أن یلغیها بصفة نهائیة تطبیق العقوبات، بإبقاء الاستفادة من الحریة النصفیة أو وقفها، ویمكن

 

  

                                   
1153. لعروم أعمر، المرجع السابق، ص.  

 BETTAHAR touati, op-cit, p. 136. 
 .152. لعروم أعمر، المرجع السابق، ص)3(
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، أن المحبوس الذي استفاد من نظام 04-05من القانون رقم  169هذا وقد جاء في مضمون المادة      
الحریة النصفیة ولم یرجع إلى المؤسسة العقابیة، بعد انتهاء المدة المحددة له في حالة فرار وهروب 

  .)1(من قانون العقوبات 188المادة  وبالتالي یتعرض للعقوبات المنصوص علیها في

ّ نظام الحریة النصفیة من أهم الأنظمة وأكثرها فعالیة، حیث تساهم في عملیة      وبالتالي یمكن القول أن
 یتعود المحبوس على الكسب الحلال إدماج المحبوسین، سواء طبق هذا الأخیر في مجال العمل، أین
العقابیة نتیجة الروتین الیومي، وذلك  ویقضي على الخمول والاكتئاب الذي قد یصیبه داخل المؤسسة

سواء طبق نظام الحریة النصفیة في مجال التعلیم والتكوین المهني، الذي یسمح لهم باكتساب مهن وحرف 
  .)2(تساهم في إبعادهم من عالم الإجرام

  مفتوحةنظام مؤسسات البیئة ال: الفرع الثالث

یعد نظام مؤسسات البیئة المفتوحة من بین الأنظمة التي أقرها المشرع إلى جانب نظام الورشات     
دماج المحبوسین، وفیما یلي سنوضح المقصود م الحریة النصفیة في إطار عملیة إالخارجیة ونظا ٕ صلاح وا

اع والاستفادة منه، إلى جانب بهذا النظام، كما سنتعرض إلى الشروط والإجراءات التي یقترن بها الإید
 .تقدیر النظام بتبیان مزایاه وعیوبه

 

 

 

 

  

                                   
یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاثة سنوات كل من كان  مقبوضا : " من قانون العقوبات على أنه 188تنص المادة )1(

علیه أو معتقلا قانونا بمقتضى أمر أو حكم قضائي ویهرب أو یحاول الهروب من الأماكن التي خصصتها السلطة 
ویعاقب الجاني بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات إذا وقع الهروب  أو من مكان العمل أو أثناء نقله، المختصة لحبسه

 ".الكسر أو تحطیم باب السجنأو الشروع فیه بالعنف أو التهدید ضد الأشخاص أو بواسطة 
 .11. ریباش مریم، المرجع السابق، صط)2(
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  المقصود بنظام مؤسسات البیئة المفتوحة: أولا

یقصد بمؤسسات البیئة المفتوحة تلك المؤسسات التي تتجرد من العوائق المادیة اللازمة لعزل      
المحكوم علیه، عزلا تاما عن العالم الخارجي، بما في ذلك الأسوار العالیة والحراسة المشددة، حیث یقوم 

دارة السجون، على نح ٕ و یخلق لدى السجناء النظام المطبق داخلها على أساس الثقة بین النزلاء وا
ا یحول دون إخلالهم لهذه الثقة ّ   .1الإحساس بالمسؤولیة مم

وتمتاز مؤسسات البیئة المفتوحة بجو اجتماعي ملائم لممارسة حیاة شبه اعتیادیة وهي في ذلك أشبه      
یب عنها لسجناء، كما تغلبقریة صغیرة أو تجمع تسوده علاقة اجتماعیة، تسمح بالحركة الحرة والمفتوحة 

  .2الحراسة والرقابة المشددة مما یسمح للمحكوم علیه بأن یعیش حیاة أقرب ما تكون حیاة طبیعیة

 04-05من القانون رقم  109وقد عرف المشرع الجزائري مؤسسات البیئة المفتوحة، من خلال المادة     
ه طابع فلاحي أوصناعي أو  تتخذ مؤسسات البیئة المفتوحة شكل مراكز ذات" : والتي تنص على أنّ

یواء المحبوسین بعین المكان ،منفعةأو ذات  ،حرفي أو خدماتي ٕ وانطلاقا من نص ". وتتمیز بتشغیل وا
المادة نستنتج أن مؤسسات البیئة المفتوحة تتمیز بطابع جماعي من خلال اجتماع ید عاملة ناشطة في 

ى طرق تتماشى ومؤهلاتهم الشخصیة، من قطاعات مختلفة، ویهدف هذا النظام إلى توجیه السجناء إل
خلال اكتسابهم للخبرات المهنیة مما یدفعهم بالضرورة إلى حب العمل، كما أن العمل في إطار البیئة 

  .المفتوحة یحد من التوترات التي یعیشها السجین وهو داخل المؤسسة العقابیة

ف المؤتمر الجنائي والعقاب     َ  1950نعقد في لاهاي سنة ، الذي ا)12(ي الدولي الثاني عشر كما عر
ها المؤسسات العقابیة التي لا تزود بعوائق مادیة، ضد الهروب مثل ": مؤسسات البیئة المفتوحة على أنّ

الحیطان والقضبان والأقفال وتشدید الحراسة، والتي ینبغي احترام النظام فیها من ذات النزلاء بكل 
حیث یقوم هذا النظام على تشجیع روح المسؤولیة لدى  ،"ةمطواعیة ودون حاجة إلى رقابة صارمة ودائ

                                   
  .215. عادل یحي، المرجع السابق، ص)1(
 
  .199. المرجع السابق، صمحمد عبد الكریم العفیف، وري، عماد محمد ربیع، فتحي توفیق الفاع)2(
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، والذي تعود جذوره إلى ما بعد الحرب العالمیة الثانیة 1النزیل وتعویده على تقبل المسؤولیة الذاتیة
ّ تحطیمه أثناء الحرب، وبالتالي تم تخصیص فئات من  والمجهودات التي بذلت من أجل إعادة ما تم

یداعهم داخل معسكرات لیقوموا بعملیات إعادة البناء، وأمام النتائج التي حققها النظام المحكوم علیهم وتم إ
تبین مدى فعالیته ونجاعة مؤسسات البیئة المفتوحة، مما دفع الأمم المتحدة إلى إصدار قواعد خاصة 

من الحیاة تحث من خلالها الدول إلى اعتماد نظام مؤسسات البیئة المفتوحة، بهدف تقریب حیاة السجین 
ة عن طریق منح حریة نسبیة للسجناء، وبالخضوع إلى رقابة تقوم على مبدأ الثقة بین المحكوم علیه  ّ الحر

دارة المؤسسات العقابیة ٕ   .وا

جراءات شروط:  ثانیا ٕ   البیئة المفتوحة مؤسسات نظام في الإیداع وا

ة توفر على المفتوحة البیئة مؤسسة نظام من الاستفادة عملیة تتوقف  یكون أن في تتمثل شروط عدّ
 في إیداعه ویتم نهائي، قرار أو  حكم حقه في صدر قد یكون بأن وذلك نهائیا، علیه امحكوم المحبوس
 المحبوس یكون أن یجب حیث العقوبة، من معنیة فترةالحكم، وأن یقضي  تنفیذ أجل من العقابیة المؤسسة
 الحكم سبق الذي للمحبوس بالنسبة أما ،هعلی بها المحكوم العقوبة من) 1/3(  ثلث قضى قد المبتدئ

 صدور ، إضافة إلىعلیه بها المحكوم العقوبة نصفیكون قد قضى  أن فیجب للحریة سالبة بعقوبة علیه
 111 المادة بموجب العقوبات تطبیق قاضي یتمتع حیث المفتوحة، البیئة نظام في الإیداع مقرر

 إشعار مع العقوبات تطبیق للجنة استشارته بعد  المفتوحة، البیئة نظام في الوضع مقرر إصدار بصلاحیة
  .العدل بوزارة المختصة المصالح

ه إلى المقام هذا في الإشارة وتجدر  المفتوحة البیئة نظام في  الوضع یتم، 72/02ظل الأمر رقم  في أنّ
 الترتیب لجنة رأي أخذ وبعد، الجزائیة الأحكام تطبیق قاضي من قتراحوبا، العدل وزیر من قرار بموجب
  .والتأدیب

 بالالتزامات الإخلال حالة في أنه، 04-05من القانون رقم  111/2 المادة مضمون في جاءوقد     
 التي الإجراءات بنفس المغلقة المؤسسة إلى إرجاعه یتم النظام من المستفید علیه المحكوم على المفروضة

  .المفتوحة البیئة نظام في لوضعه أتیحت
                                   

  .112. طاشور عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص)1(
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  تقییم نظام مؤسسات البیئة المفتوحة: ثانیا

  .عدة مزایا وعیوب، تتمثل فیما یلي یترتب على نظام مؤسسات البیئة المفتوحة

 مزایا مؤسسة البیئة المفتوحة- 1

ة مزایا، حیث ساهم بشكل فعال في تحقیق أغراض العقوبة، نظرا      لقد حقق نظام البیئة المفتوحة عدّ
یة التي یتمتع بها المحكوم علیه، مما یولد لدیه الندم على الجریمة التي اقترفها للقدر الكبیر من الحر 

  .والحرص على سلوك السبیل القویم لإثبات جدارته بالثقة الممنوحة له

وعلى اعتبار النظام السائد في مؤسسات البیئة المفتوحة أقرب إلى الحیاة العادیة والطبیعیة فإن ذلك     
على سلامتهم وصحتهم النفسیة، والجسدیة والعقلیة، وهذا ما یخفف من الاضطرابات من شأنه أن یحافظ 

النفسیة، التي غالبا ما یعاني منها نزلاء المؤسسات العقابیة المغلقة كأثر للمعاملة الصارمة التي تفرض 
  .)1(علیهم داخل السجون

ة بالبیئة المغلقة، نظرا لبساطة إنشائها وبالإضافة إلى ذلك فإن نظام البیئة المفتوحة یعد أقل تكلفة مقارن
  .)2(وقلة الاتفاق على بنایاتها وحراستها التي لا تتطلب أن تكون قویة ومدعمة

ة قصیرة أو المحكوم       كما تساهم هذه المؤسسات في تجنیب المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة لمدّ
كما أن  ،)3(المغلقة وما یرتبه ذلك من آثار سلبیةعلیهم لأول مرة مخالطة معتادي الإجرام في المؤسسات 

العمل في البیئة المفتوحة بمختلف قطاعاته من شأنه أن یدر ربحا مالیا، یستفید من خلاله المحكوم علیه 
  .من منح مالیة لسد حاجیاته من جهة وادخارها لما بعد الإفراج عنه

هذا وأن اكتساب الخبرات المهنیة من العمل تساعده في إیجاد العمل بعد الإفراج عنه كذلك، على      
، )4(العقابیة اعتبار أن ظروف العمل داخل البیئة المفتوحة لا یختلف عن ظروف العمل خارج المؤسسة

نظرة المجتمع إلیه،  وتجدر الإشارة إلى أن معظم المشاكل التي تواجه المفرج عنه، ناجمة عن اختلاف

                                   
 .218. السابق، صعادل یحى، المرجع )1(
 .183. فهد یوسف الكساسبة، المرجع السابق، ص)2(
 .200. المرجع السابق، صمحمد عبد الكریم العفیف، وري، عماد محمد ربیع، فتحي توفیق الفاع)3(
 .153. لعروم أعمر، المرجع السابق، ص)4(
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الذي یراوده الشك في مدى تأهیله واصلاحه، خاصة بعد أن أمضى فترة طویلة داخل السجن، أین 
اقتصرت معاملاته مع السجناء، لذلك یؤكد علماء العقاب، أن نظام مؤسسات البیئة المفتوحة یعد همزة 

  .)1(وصل بین المجتمع والمحبوس

 :عیوب مؤسسة البیئة المفتوحة- 1

بالرغم من المزایا الكثیرة التي تتمتع بها هذه المؤسسة إلا أنه یمكن القول عنها أنها تقلل وتضعف من     
القیمة الرادعة للعقوبة وتحیل من دون تحقیق الغایة المنشودة من تسلیطها على المحكوم علیه، حیث أن 

 ونها تطبق في مراكز فلاحیةلهروب ككما أنها تساعد على ا. قیمة الردع تقل مع التسامح والتساهل
  .)2(ومؤسسات صناعیة مفتوحة غیر مزودة بعوائق ولا حواجز

إلاّ أن هذه العیوب لا تقلل من دور مؤسسات البیئة المفتوحة، على اعتبار أن النزلاء المستفیدین       
على معالم من هذا النظام یختارون ممن لدیهم استعداد للتأهیل وبعد دراسة وفحص یمكن معه الوقوف 

شخصیة المحكوم علیه وتحدید مدى قدر الثقة التي یمكن أن توضع فیه، وبالنسبة لعدم ردع العقوبة 
نتیجة المعاملة الحسنة داخل مؤسسة البیئة المفتوحة، فیمكن القول أن الردع العام للعقوبة یتحقق بنطق 

 .)3(سلب الحریةبالعقوبة ولیس بطریقة تنفیذها، كما أن الردع الخاص یتحقق بمجرد 

  المطلب الثاني

  أنظمة متعلقة بالظروف الخاصة بالمحبوسین

لقد رعى المشرع الجزائري الظروف الخاصة بالمحبوسین، بالقدر الذي رعى فیه الأنظمة المتعلقة بالعمل  
ة عن حسن السیرة والسلوك أنظمة التي تعد في حد ذاتها مكافحینما خول له حق الاستفادة من بعض الأ

جازة الخروج والتوقیف المؤقت لتنفیذ التي یقتدي بها السجین ٕ ، وتتمثل هذه الأنظمة في الإفراج المشروط وا
  .العقوبة، والتي سنتعرض إلیها فیما یلي

                                   
 .33. طریباش مریم، المرجع السابق، ص)1(
 .179. لسابق، صمحمد أحمد المشهداني، المرجع ا)2(
 .83. أسحق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص)3(
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  الإفراج المشروط: الفرع الأول

تهدف عملیة الإفراج المشروط إلى تأهیل المحبوس المحكوم علیه نهائیا، وتحضیره على تقویم نفسه،     
إذ یعتبر هذا النظام من أسالیب التفرید التنفیذي، الذي تعدل من خلاله المعاملة العقابیة للمحكوم علیه، 

سنتعرض أولا لتعریف الإفراج عن طریق الإفراج عنه مع تقیید حریته بإخضاعه للمراقبة، وفیما یلي 
  .المشروط، ثم ندرج شروطه وفي الأخیر نقوم بتوضیح الآثار المترتبة علیه

  تعریف الإفراج المشروط: أولا

ه نظام یسمح بإخلاء سبیل المحكوم علیه قبل انقضاء باقي العقوبة      یعرف الإفراج المشروط على أنّ
لتزم المحكوم علیه باحترام الإجراءات المفروضة ط محددة، واذلك إذا تحققت فیه شرو المحكوم بها علیه، و 

  .)1(علیه خلال المدة المتبقیة من الجزاء

ّ الإفراج المشروط ینطوي فقط على تغییر كیفیة تنفیذ الجزاء الجنائي،  انطلاقا من هذا التعریف یتضح أن
  .)2(فتوحة، تكتفي فیها تقیید الحریةفبدلا من تنفیذه في بیئة مغلقة سالبة للحریة تحول تنفیذه إلى بیئة م

  شروط الاستفادة من نظام الإفراج المشروط: ثانیا

ما مكافأة یمكن منحها أو عدم منحها له نّ ٕ  )3(الإفراج المشروط لیس حقا مكتسبا للمحكوم علیه، وا
ي ، التي تتمثل ف04- 05من القانون رقم  134وذلك متى تحققت فیه الشروط التي نصت علیها المادة 

  .رى شكلیة والتي سنوضحها فیما یليشروط موضوعیة، قانونیة وأخ

 :الشروط الموضوعیة- 1

 134/1تتعلق هذه الشروط بشخصیة المستفید من نظام الإفراج المشروط والتي تضمنتها المادة        
یمكن للمحبوس الذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة " : حیث نصت على أنه 04- 05من القانون 

إذا كان حسن السیرة والسلوك وأظهر ضمانات  ،المحكوم بها علیه أن یستفید من الإفراج المشروط

                                   
  .64. بریك الطاهر، المرجع السابق، ص )1(
  .306. أحمد محمد بونة، المرجع السابق، ص )2(
  .212. سحق إبراهیم منصور، المرجع السابق، صأ )3(
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وباستقرائنا لنص المادة یمكن أن نستخلص الشروط التي یتوجب توفرها في المحبوس،  ."جدیةلاستقامته
حیث یتعین على المحبوس المحكوم علیه قضاء فترة الاختبار من العقوبة المحكوم بها علیه في المؤسسة 
ة العقابیة، وذلك قبل أن یتقرر الإفراج عنه شرطیا، كما یشترط أن یكون المحكوم علیه حسن السیر 

والسلوك داخل المؤسسة العقابیة طوال الفترة التي أمضاها فیها، وأخیرا یشترط في المحكوم علیه أن یظهر 
ضمانات جدیة وحقیقیة لاستقامته، ومدى استجابته لأسالیب المعاملة العقابیة، وذلك من خلال وجود 

  )1(.امارات لا تدع أي مجال للشك على سهولة إعادة إدماجه في المجتمع

لیه فإذا كان شرط حسن السیرة والسلوك معیارا شخصیا یسهل التحقق منه، فإنّ شرط إظهار ضمانات وع
  .)2(جدیة لاستقامته یعتبر معیار یصعب التأكد منه

مقارنته بالقانون الجدید، نستخلص أن المشرع الجزائري لم یأت بأي جدید وبالرجوع إلى القانون القدیم و   
ما یتعلق بالشروط الموضوعیة للاستفادة من هذا النظام، فلا یزال یعتبر فی 04-05في القانون رقم 

الإفراج المشروط مكافأة للمحبوس على حسن سیرته وسلوكه داخل المؤسسة العقابیة خلال الفترة التي 
دماجه في المجتمع بعد  ٕ أمضاها فیها، بدلا من أن یجعله كهدف ووسیلة لإعادة تأهیل المحكوم علیه وا

  .)3(عنه الإفراج

كقاعدة للاستفادة  134/1اعتبر المشرع الجزائري الشروط الموضوعیة التي جاءت في نص المادة     
من نظام الإفراج المشروط، أورد علیها استثناءات تتمثل في إعفاء المحبوس المبلغ من فترة الاختبار فهذه 

ه 04-05م من قانون رق 135الحالة استحدثها المشرع الجزائري بموجب المادة  : التي نصت على أنّ
 134یمكن أن یستفید من الإفراج المشروط دون شرط، فترة الاختبار المنصوص علیها في المادة "

أعلاه، المحبوس الذي یبلغ السلطات المختصة عن حادث خطیر قبل وقوعه من شأنه المساس بأمن 
ة عامة، یكشف عن مجرمین ه، أو بصفیأو یقدم معلومات للتعرف على مدبر  ،المؤسسة العقابیة

یقافهم ٕ فهذه المادة أكدت اهتمام المشرع الجزائري بالجانب الأمني داخل المؤسسة العقابیة على الجانب . "وا

                                   
 علم الإجرام وعلم العقاب، دار الجامعیة للنشر والتوزیع، د ب ن، علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي،)1(

  .172المرجع السابق، ص 
  . 36. هشماوي عبد الحفیظ، لطرش عمار، المرجع السابق، ص)2(
  .65 .بریك الطاهر، المرجع السابق، ص)3(
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یقافهم، عن طریق تبلیغ  ٕ التربوي، فقد جعل الإفراج المشروط مكافأة للمحبوس على كشفه للمجرمین وا
، إضافة إلى 1بالأمن الداخلي للمؤسسة العقابیةالسلطات المختصة عن حادث خطیر من شأنه أن یمس 

حالة استثنائیة أخرى، تتمثل في إعفاء المحبوس المحكوم علیه من جمیع الشروط الموضوعیة لأسباب 
، إذ یمكن للمحكوم 04-05من قانون  148صحیة، التي استحدثها المشرع الجزائري، بموجب المادة 

ط دون توفر الشروط الموضوعیة المنصوص علیها في المادة علیه الاستفادة من نظام الإفراج المشرو 
سالفة الذكر، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المتمثلة في أن یكون المحكوم علیه المستفید مصابا  134

بمرض خطیر، أو إعاقة تتنافى بقائه داخل السجن، ومن شأنها أن تؤثر على حالته الصحیة، البدنیة 
  ).2(ومتزایدة تمرةوالنفسیة سلبا وبصفة مس

فالمشرع الجزائري لم یشر في نص المادة إلى نوع المرض أو الإعاقة، بل منح سلطة تقدیر نسبة 
الذي یعد تقریرا مفصلا عن حالة المحكوم علیه المصاب )3(.المرض والعجز لطبیب المؤسسة العقابیة

ء أخصائیین یسخرون لهذا بمرض أو إعاقة، فضلا عن خبرة طبیة أو عقلیة تعد من طرف ثلاثة أطبا
  .)4(الغرض

والغایة من استحداث المشرع الجزائري لهذه الحالات هي الاعتبارات الإنسانیة بالدرجة الأولى والتي 
تتحلى بها الحالة الأولى، وكذا الاعتبارات الأمنیة بالدرجة الأولى التي تتحلى بها الحالة الثانیة، بهدف 

  .العقابیة الحفاظ على الأمن داخل المؤسسات

 :الشروط القانونیة-2

في فقرتها الثانیة الشروط القانونیة التي یجب توفرها في المحبوس للاستفادة من نظام  134حددت المادة 
الإفراج المشروط والمتمثلة في أن یكون المحبوس محكوما علیه نهائیا، وأن یقضي نصف العقوبة 

محبوس المعتاد للإجرام العقوبة المحكوم بها علیه، بالنسبة لل )2/3(المحكوم بها علیه، وقضاء ثلثي 

                                   
  .65 .، صبریك الطاهر، المرجع نفسه )1(
  .33 .السابق، صهشماوي عبد الحفیظ، لطرش عمار، المرجع )2(
  .115 .بریك الطاهر، المرجع السابق، ص  )3(

(4) AHEMED lourdjane, op-cit,p. 193. 
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سنة  15لمحكوم علیه بعقوبة السجن المؤبد فیجب أن یقضي مدة بالنسبة ل ویجب أن لا تقل عن سنة، أما
 .من السجن

كما یشترط في المحكوم علیه للاستفادة من الإفراج المشروط، تسدید المصاریف والغرامات المالیة 
المحكوم بها علیه، إضافة إلى تسدیده للتعویضات المدنیة أو ما یثبت أن الطرف المدني قد تنازل له 
عنها، بالتالي لا یمكن للمحكوم علیه أن یستفید من نظام الإفراج المشروط لأسباب صحیة، إلا إذا ثبت 

سبة للمحكوم علیه المخبر أن ذمته المالیة خالیة من تلك المبالغ المحكوم بها علیه، ونفس الشيء بالن
، فلا یمكن له الاستفادة من الإفراج المشروط إلاّ 04- 05من القانون رقم  135الذي نصت علیه المادة 

  .)1(سالفة الذكر 136إذا قام بتسدید كل المبالغ المالیة المنصوص علیها في المادة 

 :الشروط الشكلیة-3

عیة والقانونیة التي یتوجب توفرها في المحبوس حتى بعد أن تطرقنا إلى دراسة الشروط الموضو       
للاستفادة من الإفراج المشروط، ننتقل فیما یلي إلى توضیح الإجراءات المتبعة لمنح الإفراج المشروط 
للمحكوم علیه والمتمثلة في تقدیم طلب الاستفادة من نظام الإفراج المشروط من المحبوس المحكوم علیه 

وني، أو باقتراح من قاضي تطبیق العقوبات أو مدیر المؤسسة العقابیة، بعد ذلك شخصیا أو ممثله القان
یحیل قاضي تطبیق العقوبات الطلب أو الاقتراح إلى لجنة تطبیق العقوبات للبت فیه، وحتى یكون ملف 
الإفراج المشروط كاملا یتوجب أن یتوفر فیه الطلب أو الاقتراح، الوضعیة الجزائیة، صحیفة السوابق 

، نسخة من الحكم أو القرار، شهادة عدم الطعن أو عدم الاستئناف، ملخص وقائع 02القضائیة رقم 
الجریمة المرتكبة، قسیمة دفع المصاریف القضائیة والغرامات حسب الحالة، وصل دفع التعویضات 

سة العقابیة المدنیة المحكوم بها على المعني أو ما یثبت تنازل الطرف المدني عنها، تقریر مدیر المؤس
عن وضعیة المحبوس وسیرته وسلوكه خلال مدة سجنه، إضافة إلى الأعمال المنجزة والشهادات المحصل 

  .علیها خلال هذه المدة

 الإفراج المشروط یتعلق بالأحداث وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة ما إذا كان طلب الاستفادة من     
دماج الأحداث، حول فیجب أن یرفق ملف الإفراج المشروط تقریر  ٕ مسبب من مدیر مركز إعادة التربیة وا

                                   
  .67. بریك الطاهر، المرجع السابق، ص)1(
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سیرة وسلوك المحبوس والمعطیات الجدیة لضمان استقامته، كما یجب أن تتضمن تشكیلة لجنة تطبیق 
العقوبات، قاضي الأحداث كعضو فیها، باعتباره رئیس لجنة إعادة التربیة، إضافة إلى مدیر مركز إعادة 

دماج الأحداث ٕ ، ویختص قاضي تطبیق العقوبات بإصدار مقرر الإفراج المشروط، وذلك بعد )1(التربیة وا
 24أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات، إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المحبوس تساوي أو تقل عن 

شهر، حیث تقوم كتابة ضبط المؤسسة العقابیة بتبلیغ مقرر الإفراج إلى النائب العام مباشرة بعد صدوره، 
أیام بدء من تاریخ التبلیغ، حیث تختص ) 08(ینتج آثاره إلا بعد انقضاء مدة الطعن المحددة بثمانیة  ولا

لجنة تكییف العقوبات بالفصل في هذا الطعن على مستوى وزارة العدل، بحیث یتوجب علیها البت فیه في 
هذه المهلة، فإن الطعن  یوما بدءا من تاریخ الطعن، ففي حالة عدم البت خلال) 45(أجل خمسة وأربعین 

  .)2(یعد مرفوضا

أما وزیر العدل فیختص بإصدار مقررات الإفراج المشروط للمحكوم علیه الباقي على انقضاء مدة عقوبته 
بحیث . سالفة الذكر 135ت المنصوص علیها في المادة شهر في الحالا) 24(أكثر من أربعة وعشرین 

إقلیمیا، والتي یختار المحبوس الإقامة فیها، وعلى الوالي بدوره أن یجوز له أخذ رأي والي الولایة المختص 
  .)3(اختصاصه، بمقرر الإفراج المشروط إقلیم یخطر مصالح الأمن الواقعة في

، قد 04-05والجدیر بالذكر أن السیاسة الإصلاحیة التي تبناها المشرع الجزائري في القانون رقم      
لمشروط، إذ حسم في أمر سلطة منح الإفراج المشروط التي كانت مست بشكل جوهري نظام الإفراج ا

تم  04-05من القانون رقم  141محتكرة في ید وزیر العدل في ظل القانون القدیم، وبموجب المادة 
  .)4(التخلي على مركزیة القرار في السلطة التقریریة، وتوسیعها لقاضي تطبیق العقوبات

، للمحكوم علیه حق اختیار الولایة التي 04- 05انون الجدید رقم منح المشرع الجزائري من خلال الق
 .)5(یرغب الإقامة فیها، في حین لم یخول له إمكانیة الطعن في مقرر رفض طلب الإفراج المشروط

                                   
 .67. لعروم أعمر، المرجع السابق، ص)1(
  .، المرجع السابق04-05من القانون رقم  141أنظر المادة  )2(
  .، المرجع السابق04-05من قانون  144أنظر المادة  )3(
 .36. هشماوي عبد الحفیظ، لطرش عمار، المرجع السابق، ص)4(
  .71.بریك الطاهر، المرجع السابق، ص )5(
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  أثار الإفراج المشروط: ثالثا

ظاما لوقف بل أصبح ن یعد وسیلة لتخفیف تنفیذ العقوبة یرتب الإفراج المشروط عدة أثار، حیث أنه لم
تنفیذها مؤقتا، ویمكن إدراج أهما في تقیید المحكوم علیه المستفید من الإفراج المشروط بالالتزامات 
المفروضة علیه خلال المدة المتبقیة من العقوبة إذا كانت مؤقتة، أما إذا كانت مؤبدة فإنها تحدد بخمسة 

  .سنوات) 10(حددها بعشرة ، وهذا عكس ما نجده في القانون القدیم الذي )1(سنوات) 05(

وللعلم  فإنه في حالة عدم انقطاع مدة الإفراج المشروط، أي انقضاء الآجال المذكورة سالفا، فإن المحكوم 
علیه یعتبر مفرجا عنه نهائیا، وذلك من تاریخ تسریحه المشروط، بمعنى أن المحكوم علیه المستفید من 

، )2(سنوات) 05(عودة إلى الجریمة ولم یقم بقطع مدة خمسةالإفراج المشروط یخلى سبیله في حالة عدم ال
كما یترتب على الإفراج المشروط أثر هام، یتمثل في إمكانیة الرجوع في قرار الإفراج المشروط أو إلغائه 
سواء من طرف قاضي تطبیق العقوبات، أو وزیر العدل حسب الحالة، وذلك في حالة صدور حكم جدید 

لإفراج المشروط أو إخلاله للالتزامات المفروضة علیه، سواء تعلق الأمر بتدابیر بإدانة المستفید من ا
، وعلیه فبمجرد تبلیغ المعني )3(المراقبة والمساعدة أو بالإجراءات التي حددها مقرر الإفراج المشروط

جة عنه، بالأمر بمقرر الإلغاء من قبل قاضي تطبیق العقوبات، یتم إعادته إلى المؤسسة العقابیة المفر 
، )4(وفي حالة المقاومة ومحاولة الهروب یمكن للنیابة العامة أن تستعین بالقوة العمومیة لتنفیذ هذا المقرر

وبعد إلغاء مقرر الإفراج المشروط، یستوجب على المحكوم علیه قضاء ما تبقى من مدة العقوبة، مع 
 .)5(ج المشروط عقوبة منتهیةاعتبار المدة التي قضاها خارج المؤسسة العقابیة في ظل الإفرا

 

 

  

                                   
  .، المرجع السابق04-05من قانون  146أنظر المادة  )1(
  .159. لعروم أعمر، المرجع السابق، ص)2(
  .34. هشماوي عبد الحفیظ، لطرش عمار، المرجع السابق، ص)3(
  .، المرجع السابق04- 05من قانون  147/2أنظر المادة  )4(
  .159. ق إبراهیم منصور، المرجع السابق، صأسح )5(
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  إجازة الخروج: الفرع الثاني

ة على حسن سیرته منح للمحبوس المحكوم علیه، كمكافأتعتبر إجازة الخروج من بین الإجراءات التي ت 
وسلوكه داخل المؤسسة العقابیة، وللتفصیل فیها سنتعرض إلى تعریفها وتبیان شروطها، إلى جانب إبراز 

  .بین رخصة الخروج، وفي الأخیر سنتطرق إلى الأهداف المنشودة من إجازة الخروجالفرق بینها و 

  تعریف إجازة الخروج : أولا

، حیث یتم بمقتضاه السماح للمحبوس بترك 04-05لقد عرف المشرع إجازة الخروج، بموجب القانون رقم 
ي تطبیق العقوبات، بعد یجوز لقاض": على أنه 129وتنص المادة . أیام 10السجن خلال فترة محددة ب

بعقوبة سالبة  السیرة والسلوك المحكوم علیهمكافأة المحبوس حسن رأي لجنة تطبیق العقوبات، أخذ 
سنوات أو أقل عنها، بمنحه إجازة خروج من دون حراسة لمدة أقصاها عشرة ) 3(للحریة تساوي ثلاث 

ة عن مكافأة تمنح للسجین مقابل تصرفاته وباستقراء نص المادة نلاحظ أن إجازة الخروج عبار ."مأیا) 10(
،وتقابل هذه المادة، المادة )1(وحسن سلوكه وسیرته طیلة فترة عقوبته التي قضاها إلى حین منحهالإجازة

یمكن لقاضي تطبیق الأحكام الجزائیة بعد استشارة ": ، والتي تنص على أنه72/02من الأمر رقم  118
للمؤسسة أن یقترح على وزیر العدل منح عطلة المكافأة للمحكوم لجنة الترتیب وحفظ النظام التابعة 

  .علیهم الذین أحسنوا عملهم واستقامة سیرتهم

  ."تحدد هذه العطلة في المقرر الذي منحت بموجبه والتي یمكن أن تتجاوز خمسة عشر یوما

العقوبات بعد أن كان وبتحلیل المادتین یظهر أن منح مقرر الإجازة أصبح من صلاحیات قاضي تطبیق 
یمنح من طرف وزیر العدل، باقتراح من قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة، كما نلاحظ أن المشرع في 
القانون الجدید قد قلص من مدة الإجازة من خمسة عشر یوما إلى عشرة أیام، كما أن إجازة الخروج في 

یرتهم، في حین أنه یقترن منحها في ظل القانون القدیم كانت تمنح لسجناء بمجرد استقامتهم وحسن س
 .)2(بتوفر مجموعة من الشروط القانون الجدید من طرف قاضي تطبیق العقوبات

 

                                   
  .155. لعروم أعمر، المرجع السابق، ص)1(
  .59بریك الطاهر، المرجع السابق، ص  )2(
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  شروط الاستفادة من إجازة الخروج: ثانیا

تتجسد شروط الاستفادة من إجازة الخروج في أن یكون المحبوس محكوم علیه نهائیا، وأن یكون حسن 
سنوات أو أقل عنها، ویمكن لمقرر منح  3یه بعقوبة سالبة للحریة، تساوي السیرة والسلوك، وأن یحكم عل

، إلا أن المشرع في )1(إجازة الخروج أن یشتمل على شروط خاصة، تحدد بموجب قرار من وزیر العدل
هذه الحالة لم یوضح المعیار الذي یحدد من خلاله وزیر العدل الشروط الخاصة لمنح إجازة الخروج، كما 

كما  )2(یبین عدد المرات التي یمكن فیها للمحبوس خلال فترة حبسه أن یستفید من إجازة الخروجأنه لم 
  .)3(تجدر الإشارة إلى أن استفادة الأحداث من إجازة الخروج غیر مقترن بالشروط سالفة الذكر

  الفرق بین إجازة الخروج ورخصة الخروج: اثالث

الخاصة بالاحتباس، حیث یجوز للقاضي المختص لقد أورد المشرع رخصة الخروج ضمن الأنظمة 
بالاستناد إلى أسباب مشروعة واستثنائیة، أن یمنح للمحبوسین ترخیصا بالخروج بعد إخطاره للنائب 

،وجوهر الاختلاف بینها وبین إجازة الخروج هو أن رخصة الخروج تخضع لرقابة وتكون تحت )4(العام
وفیما یتعلق بالمدة فإن مدة هذه الأخیرة هي عشرة . ون حراسةالحراسة في حین أن إجازة الخروج تمنح د

فإن  خروج حسب ظروف كل حالة، وبالنسبة للمنحبینما تحدد المدة في رخصة ال أیام كحد أقصى،) 10(
ا رخصة  ّ إجازة الخروج تمنح من طرف قاضي تطبیق العقوبات بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات، أم

ه الملف بما في ذلك قاضي التحقیق ضي مختص والذي یتواجد على مستواالخروج فتمنح من طرف قا
 .النائب العاموكیل الجمهوریةو 

 

 

  
                                   

طا خاصة، إجازة الخروج شرو یمكن أن یتضمن مقرر منح : " على أنه 04-05قانون رقم المن  129/2تنص المادة  )1(
  ."من وزیر العدل تحدد بموجب قرار

  .59بریك الطاهر، المرجع السابق، ص )2(
  .، المرجع السابق04-05القانون رقم  من 125المادة  أنظر)3(
  .، المرجع نفسه56أنظر المادة  )4(
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  الأهداف المنشودة من إجازة الخروج: رابعا

لقد تبنى المشرع هذه الآلیة والنظام في قانون تنظیم السجون على غرار التشریعات والأنظمة المقارنة في 
عادة  هذا المجال، وذلك نظرا لما ٕ یحققه من أهداف وفوائد في إعادة التربیة داخل المؤسسات العقابیة وا

  .الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

كما أن اتصال المحبوس بالعالم الخارجي، یسمح له بالاجتماع مع أسرته وذلك من شأنه أن یبعث في    
هالیهم، وهذا ما یساهم بالضرورة في المحبوسین الطمأنینة والراحة النفسیة والهدوء، من خلال تفقد أحوال أ

، وتعد إجازة الخروج في ظل السیاسة العقابیة الحالیة، من أبرز الحلول وأنجع علاج )1(عملیة تأهیلهم
للمشكلة الجنسیة، على اعتبار أن الحرمان الطویل من إشباع الرغبات الجنسیة وبالخصوص في العقوبات 

العادة (یة وعصبیة، مما یفضي إلى ظواهر شاذة بما في ذلك الطویلة المدة، یؤدي إلى اضطرابات نفس
،خاصة وأن المشرع الجزائري لم یسمح بحق الخلوة الشرعیة، كما هو الحال في )2(...)السریة، اللواط

  .بعض الأنظمة والتي تسمح للمحبوس أن یجامع زوجته إن كان متزوجا، كالمكسیك مثلا

  العقوبة التوقیف المؤقت لتطبیق: الفرع الثالث

یندرج إجراء التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، ضمن الأنظمة المستحدثة التي انتهجها المشرع في      
إطار السیاسة الإصلاحیة المستحدثة، وفیما یلي سنتعرض إلى تعریف التوقیف المؤقت لتنفیذ العقوبة 

جراءات الاستفادة منها ٕ لى شروط وا ٕ   .وا

  تنفیذ العقوبةتعریف التوقیف المؤقت ل: أولا

یعرف التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة على أنه، تعلیق التنفیذ ورفع قید سلب الحریة، خلال مدة       
معینة یحددها القانون وقد تعددت واختلفت التسمیات التي عرف بها النظام ومنها نذكر التعلیق المشروط 

، والتي تنص 04-05من القانون رقم  130مادة لتنفیذ العقوبة، وقد عرفها المشرع  الجزائري من خلال ال
إصدار مقرر مسبب  ،بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات ،یجوز لقاضي تطبیق العقوبات": على أنه

                                   
  .149. محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص )1(
منشأة الجزء الثاني والثالث، ؛ )علم الاجتماع الجنائي وعلم السیاسة الجنائیة والوقایة والتقویم( رمسیس بهنام ،علم الإجرام )2(

  .512، 511.المعارف بالإسكندریة، مصر،ص
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أشهر، إذا كان باقي العقوبة المحكوم ) 3(ثلاثة بتوقیف تطبیق العقوبة السالبة للحریة لمدة لا تتجاوز 
  ."حدة أو یساویهاوا) 1(عن سنة  بها على المحبوس یقل

لم یتطرق  72/02والجدیر بالذكر أن هذه المادة لا تقابلها أیة مادة في القانون القدیم، ما یعني أن الأمر 
نما اكتفى بالإشارة إلى التأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام الجزائیة، وهو ما ورد في  ٕ للتوقیف المؤقت للعقوبة، وا

  .)1(منه 15/1المادة 

وجوهر الاختلاف بین التوقیف المؤقت للعقوبة وبین التأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام الجزائیة، یكمن       
في أنه في الحالة الأولى یكون الحكم قد صدر والمحكوم علیه متواجد داخل المؤسسة العقابیة، على 

عقابیة وذلك على الرغم من أن خلاف الحالة الثانیة التي لا یتواجد فیها المحكوم علیه داخل المؤسسة ال
  .)2(الحكم أو القرار الصادر ضده أصبح باتا

  شروط الاستفادة من نظام التوقیف المؤقت لتنفیذ العقوبة: ثانیا

في أن یكون المحبوس  130تتحدد شروط الاستفادة من هذا النظام وفقا لما جاء في مضمون المادة 
واحدة أو ) 1(ة المحكوم بها على المحبوس تقل عن سنة محكوما علیه نهائیا، وأن تكون باقي العقوب

لى جانب هذه الشروط الخاصة بالمحبوس هناك أسباب . تساویها ٕ  أخرى، یعد توفر أحدها أمر وجوبیاوا
من أجل أن یستفید المحكوم علیه من نظام التوقیف المؤقت للعقوبة، وهي التي وردت في نفس المادة 

  .والمتمثلة فیما یلي

 .ي أحد أفراد عائلة المحبوسإذا توف - 1
إذا أصیب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطیر، وأثبت المحبوس بأنه المتكفل الوحید  - 2

 .بالعائلة
 .التحضیر للمشاركة في امتحان - 3

                                   
الحرمان من الحریة فیما عقوبة یمكن أن یؤجل بكیفیة مؤقتة تنفیذ : "الملغى 72/02من الأمر  15/1تنص المادة  )1(

  ."یكونوا محبوسین عندما یصبح المقرر الصادر علیهم نهائیا یخص الأشخاص، الذین لم
  .61 .بریك الطاهر، المرجع السابق، ص )(2
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إذا كان زوجه محبوسا أیضا وكان من شأن بقائه في الحبس إلحاق ضرر بالأولاد القصر، أو  - 4
 .هم أو العجزةبأفراد العائلة الآخرین المرضى من

 .إذا كان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص - 5

أن المشرع قد أضفى علیها الطابع الإنساني  130والملاحظ في الشروط المنصوص علیها في المادة 
 لتدارك وتأدیة بعض الأمور الشخصیة، على حسابلحینما أعطى الفرصة للمحبوس المحكوم علیه 

ل المشرع مصلحة المحكوم علیه نتیج تطبیق العقوبة المحكوم بها علیه م، حیث فضَ ّ ة ارتكابه لفعل مجر
على مصلحة المجتمع، ویترتب على مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، رفع القید عن المحبوس 

  .)1(خلال فترة التوقیف ولا تحسب هذه الفترة ضمن مدة الحبس التي قضاها المحبوس فعلا

  التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة إجراءات الاستفادة من نظام: ثالثا

، 130یمكن للمحكوم علیه الذي تتوفر فیه إحدى الحالات أو الأسباب المنصوص علیها في المادة      
أن یستفید من نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة من خلال الإجراءات المتمثلة في، تقدیم المحكوم 

وبعدها یصدر هذا  با یوجه إلى قاضي تطبیق العقوبات،ه طلعلیه أو ممثله القانوني أو أحد أفراد عائلت
أشهر، ) 03(الأخیر مقررا مسببا بالتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة السالبة للحریة لمدة لا تتجاوز ثلاثة 

  .أیام من تاریخ إخطاره) 10(بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات في أجل عشرة 

كما یقوم قاضي تطبیق العقوبات بإخطار النیابة العامة والمحبوس بمقرر التوقیف المؤقت لتطبیق     
ویجوز للمحبوس في أجل  ،)2(العقوبة أو الرفض في أجل أقصاه ثلاثة أیام من تاریخ البث في الطلب

للنائب العام الطعن أیام من تاریخ تبلیغ محتوى المقرر، الطعن في مقرر الرفض، كما یجوز  )08(ثمانیة
فیه أمام لجنة تكییف العقوبات والتي یدخل في إطار صلاحیتها النظر والبث في مقرر التوقیف المؤقت 

  .)3(للعقوبة والطعن في مقرر الرفض

                                   
  .، المرجع السابق04- 05من قانون رقم  131أنظر المادة  )(1
  .، المرجع نفسه133، 132المادتین أنظر  )(2
  .275. خوري عمر، المرجع السابق، ص )3(
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أیام ) 3(، أن المشرع لم یوضح الأثر المترتب عن انقضاء مدة ثلاثة 133وما یلاحظ من أحكام المادة 
العقوبات من أجل تبلیغ مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة أو الرفض، سواء المقررة لقاضي تطبیق 

  .)1(للنائب العام أو للمحبوس دون أن یقوم بالتبلیغ

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

                                   
  .63. بریك الطاهر، المرجع السابق، ص )1(
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صلاحیة الجدیدة التي في ختام دراستنا نخلص إلى أن المشرع الجزائري من خلال السیاسة الإ
لمواثیق التشریعات وا اذى حذوي على المؤسسات العقابیة حینما ح، قد أضفى الطابع الإنسانانتهجها

، فبعدما الدولیة، وأخذ بتوصیات المدارس الكبرى في علم العقاب، وتبنى فكرة تغییر الغرض من العقوبة
كانت هذه الأخیرة تسلط على السجین بكل ما تحمله من معاني القسوة ورمزا للتعذیب والاستغلال، 

صلاحه من ٕ   .جمیع الجوانب أصبحت الیوم تفرد المعاملة للسجین وتسعى إلى إعادة تأهیله وا

أهمیة كبرى للسجین  04-05ومن هذا المنطلق، أولى المشرع الجزائري على ضوء القانون رقم 
على اعتبار أن مجمل نصوصه تهدف إلى تحسین سبل معاملته، وحفظ كرامته الإنسانیة داخل 

یواء المؤسسات العقابیة، كما خول المشرع للسجین من خلال هذا القانون كل مقومات الحیاة،  ٕ من ملبس وا
قامة صحیة ٕ   .وتغذیة وا

هذا وقد حافظ على حقوقه كمواطن، لما أقّر له الحق في التربیة، التعلیم، التكوین والمشاركة في 
الامتحانات، إلى جانب الحق في الزیارة والمراسلة وحق التكفل به بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها علیه 

وبالتالي  ا الحصول على قروض لإنجاز مشاریعهم،الأسبقیة وكذمما یوفر لدى السجناء فرص التشغیل ب
والوافدین  اجین وحقوق الإنسانیمكن القول أنها حقوق تتماشى مع قواعد الحد الأدنى لمعاملة المس

  .الدولیین إلى الجزائر

إلاّ أن هذه السیاسة الجدیدة قد كانت محل نقد لدى الكثیر من فئات المجتمع، بالخصوص منها 
باب على اعتبار أن السجین یتمتع بالأسبقیة والأولویة  في جمیع  المیادین، بما في ذلك التشغیل الش

والقروض، مما یجعل منه منافسا لهم وبالتالي یمكن القول أنه كان على المشرع أن یخفف من سیاسة 
  .لجریمةالتعاطف مع السجناء، فحبذا لو أن هذه الإمكانیات قد سخرت له قبل أن یقتحم عالم ا

ثم أن الحیاة الرغیدة التي یتمتع بها السجناء  داخل المؤسسات العقابیة من شأنها أن تحفز وتشجع 
الكثیر من الأشخاص إلى اتباع مسلك الجریمة، طالما أن الأوضاع داخل السجن لم تعد مخیفة إلى حد 

ن، ومن جهة نجد أن العقوبة في من برامج التأهیل والتكویوقوع في الجریمة فرصة للاستفادة یعتبر فیه ال
 ّ دع، فأین الألم الذي كان یشعر به الجاني إطار السیاسة الإصلاحیة الراهنة قد فقدت جانبا كبیرا من الر

المحبوس فیما سابق، إلى جانب الحرمان من العزلة التي قد تمنعه من العودة إلى الجریمة، ذلك كله أن 
  .ما ینسیه الحیاة العادیة خارج السجنالوسط العقابي بما یوفره من امكانیات 
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ومجمل الاقتراحات التي یمكن إبداؤها في هذا السیاق، أنه على المشرع أن یتخذ الموقف الوسط 
من السیاسة العقابیة، على اعتبار أن المجرم إنسان یجب أن یراعى في معاملته مبادئ  وحقوق الإنسان 

على حقوق غیره، فلو فرضنا أن السیاسة العقابیة نجحت بحفظ كرامته، لكنه في نفس الوقت مجرم تعدى 
دماج المجرم، فإنها ستؤدي حتما إلى فرض اختلال في المجتمع  ٕ إلى أبعد الحدود في إعادة إصلاح وا
على اعتبار أنه من بین الضحایا والمجني علیهم من لن یسكت عن هذه السیاسة، مما یدفع به إلى 

الید العاملة العقابیة في انجاز مشاریع ذات منفعة عامة في المناطق الانتقام، وعلى المشرع أن یشغل 
  .النائیة والجبلیة كما یجب أن یتم اقتطاع تكالیف الاحتباس من الأجر المكتسب
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 .1955المجلس الاقتصادي والاجتماعي، جنیف، عام 
Www.umn.edu/hunaurts/arab/b.034.html. 
3-http://arabic.mjustice.dz/ ?p : reforme-53 
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